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 شكر وتقدير

 صدق الله العظيم {بصير تعملون بما الله إن بينكم الفضل تنسوا }ولا  تعالى قال

والصلَة والسلَم على سيدنا محمد الذي ختم الله به النبوات  الصالحات؛الحمد لله الذي بنعمته تتم 

 له وصحبه الهداةآوعلى  …

كل من  إلىمن كتابة هذه الرسالة إلَ أن اتقدم بخالص الشكر والَمتنان  انتهيتقد لَ يسعني و 

أنيس  الدكتورالستاذ ستاذي الفاضل جانبي ومد لي يد العون وأخص بالذكر منهم أولَ أ إلىوقف 

كان المشرف على هذه الرسالة والذي ما بخل عليَ يوما بعلمه ومعرفته فقد  صورمنصور المن

 والتقدير.حيز الوجود فله مني كل الشكر  إلىلإرشاداته وتوجيهاته أبلغ الْثر في إخراجها 

سالتي وعلى عضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة ر أ إلىكما أتوجه بالشكر الجزيل 

لى جميع أساتذتي في جامعة الشرق  شك؛ة التي ستثري الرسالة بلَ بداء ملَحظاتهم القيمإ وا 

 الدائم ليووقوفهم  وسط على مساعدتهملْا

الدكتور  خص بالشكر الجزيل الى أساتذتي في كلية الحقوق جامعه الموصل )أكما 

 على مسااعدتهم الدائمة لي . ضحى النعمان ( )ة محمد الصديق ( والدكتور 

لنا  ادعمهعلى  ( مرامالست ) وسط جامعه الشرق الْة شكر وتقدير خااص الى جميل

 الدائم والمستمر معنا  اوقوفهو 

 جزاكم الله جميعا عني خير الجزاء ...
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 )دراسة مقارنة( القضائية في الإجراءات الحقوقية الإنابةحكام 
 إعداد

 شهد جاسم أسمير
 إشراف

 الأستاذ الدكتور أنيس منصور المنصور
 خصـالمل

ون تكوالتنفيذ ثبات أتخاذ إجراء من إجراءات الإ إلىدعوى الاج محكمة ما منظورة أمامها تحت
كون هناك عقبات تمنع قد  تو  تطبيق العدالة بصورة أدق  إلىخارج سلطتها من شأنه أن يؤدي 

عاينة موقع عقار م أوسماع شهادة شاهد  جراء معين بنفسها كأن يكون تعذرإ اتخاذالمحكمة من 
جراءات على أن تكون هذه الإالمكاني للمحكمة التي تنظر الدعوى  اختصاصيقع خارج دائرة 

أن تنيب  إلىالمشابهة لها تحتاج المحكمة  أو منتجة في سير تلك الدعوى  ففي هذه الحالَت
القنصلية  أواسية السلطة الدبلوم أوفي النطاق الداخلي لدولة تلك المحكمة رها من المحاكم يغ

ساس نزاع وعلى هذا الْجراءات نيابة عن المحاكم التي تنظر البتلك الإ للقيام الإنابةلدولة طالبة 
القضائية وذلك  الإنابةبيان الْساس القانوني للإنابة القضائية و مدى إلزامية هذه الدراسة  تهدف

 الإنابةالقضائية وتنفيذها ومدى تقدير سلطة القاضي في مسائل  الإنابةمن خلَل معرفه إجراءات 
وأهتمت دراستنا معرفة موقف القضائية  الإنابةثار المترتبة على الآبينا وفي نهاية الدراسة 

القضائية والوقوف عند التشريع الْردني والتشريع العراقي وكيف  الإنابةالتشريعات المقارنة من 
 ،3281ة بشأن التعاون القضائي لسن الرياض اتفاقية إلى بالإضافةالقضائية  الإنابةعالج موضوع 

 الباحث المنهج التحليلي والمنهج المقارن. واتبع

وكيفية القضائية  الإنابةظهور سبب مجموعة من النتائج كان أهمها  إلىالدراسة  توصلتوقد 
سواء كان موضوع النزاع علَقة داخلية أم علَقة دولية كان  الدعوىجراءات الْخذ بها كإجراء من إ

سير  لإتماموذلك الَجراءات القضائية لدعوى قائمة أمام القضاء الوطني  استكمالالهدف منها 
 .العدالة

ببعض التوصيات ومنها ضرورة وجود مجموعة من الَنظمة  الدراسةكما أوصت هذه 
الَلكترونية الخاصة بالتقاضي الَلكتروني مع وجود شبكات عالمية الكترونية في مجال التنظيم 

 الدولي للتعاون القضائي.

 .سلطة القاضي الحقوقية،الجراءات  القضائية، الإنابة المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

A court before which a lawsuit is pending may need to take action of evidence 

and execution that is outside its authority that would lead to more accurate 

application of justice or there may be obstacles preventing the court from taking a 

specific action on its own, such as if it is not possible to hear the testimony of a 

witness or see a real estate site that is outside the spatial jurisdiction of the court 

hearing the case, provided that these procedures are productive in the course of that 

case. In these or similar cases, the court needs to delegate other courts within the 

internal scope of the state of that court or the diplomatic or consular authority of the 

requesting country to perform these procedures on behalf of the courts that consider 

the dispute. On this basis, this study aims to explain the legal basis for judicial 

delegation and the extent of obligatory judicial delegation through knowing the 

procedures for judicial delegation and their implementation and the extent of the 

judge's authority in matters of judicial delegation and at the end of the study, we 

explained the implications of the judicial delegation, and our study was also 

interested in knowing the position of comparative legislations from the judicial 

delegation and standing at the Jordanian and Iraqi legislation and how it dealt with 

the issue of judicial delegation in addition to the Riyadh agreement on judicial 

cooperation for the year 1983, and the researcher followed the analytical approach 

and the comparative approach 

The study reached a set of results, the most important of which was the reason 

for the emergence of the judicial delegation and how to take it as a procedure for 

proof, whether the dispute was an internal relationship or an international 

relationship whose purpose was to complete the judicial procedures for an existing 

case before the national judiciary in order to complete the course of justice. 
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This study also recommended some recommendations, including the necessity 

of having a set of electronic systems for electronic litigation with the existence of 

global electronic networks in the field of international regulation of judicial 

cooperation. 

Keywords: Judicial delegation, Legal Procedures, Judge Authority.
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 :الفصل الأول
 الدراسة وأهميتهاخلفية 

 المقدمةأول: 

الكثير من الدول فيما يتعلق بإجراءات الإثبات والتنفيذ اللَزمة  اهتمامالقضائية  الإنابةشغلت 

للفصل في الدعوى حيث إن الْصل هو تولي المحكمة بنفسها جميع الإجراءات التي يقتضي القيام 

في أحوال يتعذر فيها على  الَستثناءبها عند الفصل في الدعوى الْصلية، إلَ إن هناك بعض 

المحاكم التي تنظر المنازعات والقيام بإجراءات اللَزمة للفصل في الدعوى فقد تعترض الدعوى في 

قد تحتاج الدليل وجمع البيانات ف باستقصاءبعض الحالَت موانع وعقبات تحول دون قيام المحكمة 

تطبيق  إلىرج سلطتها، من شأنه أن يؤدي إجراء خا اتخاذ إلىمحكمة ما منظورة أمامها دعوى 

أن  إلىالعدالة بصورة أدق كأن يكون جمع أدلة معينة منتجة في تلك الدعوى، فتحتاج المحكمة 

 للمحكمةأن توضح  المنيبةتنيب غيرها من المحاكم في ذلك المحل والكشف عليه وعلى المحكمة 

 .)1( تاالإجراء المنابة موضوع الدعوى بصورة كافية مع بيان جميع أمور

غير ذلك مما يساعد على إظهار  أواستماع الشهود  أوبعدة خبراء  أو بخبير كالَستعانة

( من قانون أصول المحاكمات 83/3عليه المادة ) ما نصتالحقيقة والفصل في النزاع وهذا 

المدنية الْردني على " إذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به 

في محل آخر  أوفي غرفة القضاة  أوالمحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل إقامته 

                                                           

 نابة القضائية في القانون القطري، رسالة ماجستير، جامعة قطر، كلية القانون.الإ (،3237) عبد اللهالوارد، صالح  (1)
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سمع على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في تنيب أحد قضاتها في ذلك والشهادة التي ت أوتستنسبه 

 (1)"الدعوى

 اتخاذ التنفيذ اقتضى" إذا  /ج( من قانون التنفيذ الْردني والتي نصت على:4كذلك نص المادة )

 .(2) تدابير خارج منطقة الدائرة فللرئيس إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية"

إذا قام عذر مقبول حضور  -3( من قانون الإثبات العراقي على: " 35المادة ) نصتكما 

يمنع حضور الشاهد لسماع شهادته جاز للمحكمة أن  أولحلف اليمين  أو لَستجوابهالخصم بنفسه 

 أوأن تنيب المحكمة التي يقيم الخصم  أومكانه  إلى للَنتقالتندب أحد قضاتها  أوتنتقل أليه 

 طلوب تحليفه في دائرتها للقيام بذلك.الم أوالشاهد 

الْحكام المتقدمة في الكشف على الْموال التي تقع خارج دائرة المحكمة من قبل المحكمة  تتبع -3

 (3) بواسطة خبير" أوذاتها 

 الداخلية.القضائية في القوانين  الإنابةأعلَه يتبين لنا أساس  المذكورة النصوصومن خلَل 

( 81( من قانون المرافعات العراقي رقم )323فنصت المادة )الخارجية  الإنابةأما من حيث 

 والتي نصت على ما يأتي: 3262لسنة 

من يقوم مقامة  أويجوز للمحكمة أن تطلب بوساطة وزير العدل من القنصل العراقي  -3"

 ج.شهادة الشاهد إذا كان مقيما في الخار  إلى الَستماع أوتحليف اليمين  أوالخصم  استجواب

                                                           

 .3238( لسنة 34قانون أصول المحاكمات المدنية الْردني رقم ) (1)
 .3232( لسنة 1)رقم قانون التنفيذ الْردني المعدل  2))
 المعدل 3272( لسنة 73قانون الإثبات العراقي رقم )( 3)
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من ينوب عنه يتم ذلك بوساطة محكمة محل  أوفي الْماكن التي ليس فيها قنصل عراقي  -3

 أوقضائي بين جمهورية العراق وبين ذلك البلد  اتفاقالشاهد في الخارج إذا وجد  أوإقامة الخصم 

 على أساس المعاملة بالمثل.

 أوعنها  الَستجوابعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أن تثبت البيانات الخاصة التي يطلب  -1

 (1)الشاهد" إلىالْسئلة التي توجه  أوصيغة اليمين التي يراد تحليفها 

من  أوأعلَه إجراءات الإثبات في البلدان التي فيها قنصل عراقي  المذكورةوبهذا نظمت المادة 

من ينوب عنه فأن الإجراءات تتم  أوينوب عنه أما في البلدان التي لَ يوجد فيها قنصل عراقي 

القضائية جانبا هاما كأحد صور  الإنابةطبقا لإحكام معاهدة التعاون القضائي، حيث أخذت 

الدولية المعقودة بين  الَتفاقياتالقضائية بموجب  الإنابةحيث نظمت التعاون القضائي الدولي 

للتعاون الرياض  اتفاقية الَتفاقياتالدول العربية الثنائية منها والمتعددة الْطراف ومن أهم هذه 

( فكانت خطوة مهمة في مجال التعاون القانوني والقضائي العربي وتوحيد 3281)القضائي لسنة 

تنظيم  إلىتؤدي  أخرىمن ناحية و  الَتفاقياتتلك القواعد بالنسبة للدول العربية من خلَل هذه 

القضائي الدولي بالنسبة لمحاكم كل دولة عربية بعدما تنظم القانون الداخلي لكل دولة  الَختصاص

أي إجراء خارج حدود إقليم تلك الدولة  لَتخاذالقضائي الوطني لها والذي لَ يكفي  الَختصاص

قضائية في الخارج، كذلك عقدت العديد ال الإنابةوخصوصاً إن بعض الدول يخلو قانونها من تنظيم 

القضائية مع الدول غير العربية سواء أكانت ثنائية  الإنابةلتنظيم أحكام  اتفاقياتمن الدول العربية 

ستناول في هذه الدراسة الَساس القانوني للإنابة القضائية ومدى هذا الَساس  وعلى، أم متعددة

                                                           

 المعدل. 3262( لسنة 81قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )( 1)
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القضائية وكيفية تنفيذها مع بيان دور القاضي  الإنابةالزامية العمل بها وما يترتب من إجراءات 

 القضائية والآثار المترتبة عليها. الإنابةوالمحاكم المختصة في مسائل 

 مشكلة الدراسةثانيا: 

لقد تناولت معظم التشريعات ومنها المشرع الْردني والمشرع العراقي الإنابة القضائية في تشريعاتها 

صعوبات عملية وواقعية تحول مابين القاضي وأتخاذ كافة الإجراءات  القضائية بإعتبار أن هناك

القضائية بنفسه بالدعوى وهو الْمر الذي ينطبق على قاضي التنفيذ والذي يتناول إجراءات تنفيذ 

 .الدعوى بعد صدور الحكم في موضوعها

بتنظيم أحكام الإنابة  المختلفه بتبني نظام الإنابة إلَ أنها لم تقم وعلى الرغم من قيام التشريعات

جراءاتها الْمر الذي أدى إلى تباين الإجراءات فيها من قاض إلى آخر الْمر الذي  القضائية وا 

أنعكس على سلَمة تلك الإجراءات وتباين الإجتهادات القضائية بصددها نتيجة عدم وجود ضوابط 

 محددة تحكم عملية الإنابة.

 

 أهداف الدراسةثالثا: 

 القانوني للإنابة القضائية.بيان الْساس  -3

 القضائية. الإنابةمدى إلزامية  -3

 بيان النطاق القانوني للإنابة القضائية. -1

 القضائية. الإنابةمعرفه إجراءات  -4
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 القضائية. الإنابةتقدير سلطة القاضي في مسائل  -5

 القضائية.  الإنابةالْثار المترتبة على -6

 أهمية الدراسةرابعا: 

 :أهمية دراستنا لهذا الموضوع من ناحيتينتكمن 

 :هو معرفة التنظيم القانوني وكذلك التنظيم الإجرائي للإنابة القضائية من  الناحية العلمية

كما تهتم دراستنا معرفة موقف  الإنابةحيث بيان مفهومها وطبيعتها وكيف تتم إجراءات 

  القضائية. الإنابةالتشريعات المقارنة من 

 (.القضائية الإنابة)الوقوف عند التشريع الْردني والتشريع العراقي وكيف عالج موضوع     

 بالإضافةمن المحامين والقضاة  الَختصاصتختص هذه الدراسة لذوي  العملية: الناحية 

ثراء المكتبات  إلى  من نتائج هذه الدراسة. للَستفادةالباحثين والطلَب وا 

 أسئلة الدراسةخامسا: 

 القضائية؟الْساس القانوني للإنابة  هو ما -3

 لتنفيذها؟القضائية كأساس  الإنابةما مدى إلزامية  -3

 القضائية؟ما هو النطاق القانوني للإنابة  -1

 القضائية؟ الإنابةهي إجراءات  ما -4

  القضائية؟ الإنابةما مدى سلطة القاضي التقديرية في مسائل  -5

 القضائية؟ الإنابةثار المترتبة على ما هي الآ -6
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 حدود الدراسة سادسا: 

 تبحث هذه الدراسة في قانون أصول المحاكمات المدنية الْردني رقم : الحدود الزمانية

، وقانون المرافعات 3232( لسنة 1، قانون التنفيذ الْردني المعدل رقم )3238( لسنة 34)

ثبات العراقي رقم قانون الإ، 3236والمعدل لسنه  3262( لسنة 81المدنية العراقي رقم )

 .3281 الرياض للتعاون القضائي تفاقيةانصوص  إلىضافة المعدل، بالإ 3272( لسنة 327)

 :المدنية التشريعات الْردنية خاصة قانون أصول المحاكمات ستكون في  الحدود المكانية

 بالتشريعات العراقية ومنها قانون المرافعات العراقي.  مقارنة

 الدراسة  محدداتسابعا: 

لَ يوجد أي محددات تمنع من تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمع الْكاديمي والمجتمع 

  القانوني بشكل عام. 

 ةصطلحات الدراسمثامنا: 

 الجراءات الحقوقية القضائية، الإنابة ،الإنابة

 ضرب،ورجل ندب بوزن  فأناب،تأتي من ندبه لْمر فأنتدب له أي دعاه له لغة:  الإنابة 

 .(1) عليهوحثه  به،ويقال ندب لْمر أي دعاه اليه وكلفه  الحاجة،أي خفيف 

  وهي 2عمل القاضي،  الْداء، وهوالحكم،  ويعني بأنهومصدرها القضاء  لغة:القضائية

  .سلطة يوكل إليها بحث الخصومات للفصل فيها طبقا للقانون

                                                           

 .لبنان، لبنانالصحاح، مكتبة  ر(، مختا3221)الرازي، محمد بن أبي بكر ( 1)
 معجم المعاني الجامع. العرب،معجم لسان  2))
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 أو أخرىالقاضي محكمة  أوهي عمل بمقتضاه تفوض المحكمة  :القضائية الإنابة 

بإصدار بعض إجراءات التحقيق والإجراءات  اختصاصها،في دائرة  أوقاضي آخر للقيام مكانها 

متابعة إجراءات تنفيذها والتي  أوالتي يقتضيها فصل الدعوى المرفوعة أمامها  خرىالقضائية الْ

 (1). أي مانع آخر أو إعاقةتعذر عليها مباشرتها بنفسها بسبب بعد 

 هي مجموعة من القوانين التي تحدد القواعد والمعايير المتبعة لدى  :الإجراءات الحقوقية

 (2)ا. حين صدور حكم بها وتنفيذه إلىمنذ سير الخصومة ورفع الدعوى المحاكم 

 منهجية الدراسة تاسعا: 

 :القضائية  الإنابةوذلك من خلَل تحليل النصوص المنظمة لموضوع  المنهج التحليلي

  عام.قانونا وفقها وبيان مدى فاعليته للخروج بحل مناسب بشكل 

 :الَختلَفبراز أوجه تباع هذا المنهج وذلك لإأيهدف الباحث من  المنهج المقارن 

التشريعي بين القانون الْردني ونظيره القانون العراقي مع بيان أوجه القصور التشريعي في 

 القضائية في كل من الْردن والعراق. الإنابةمعالجة فكره 

 

 الأدب النظريعاشرا: 

 الدراسة:ستتناول هذه 

 خلفية الدراسة وأهميتها. الْول:الفصل 

 القضائية. الإنابةالفصل الثاني: ماهية 
                                                           

 ، 2العربية بيروت، صمعهد البحوث والدراسات  القضائية،والإعلَنات  (، الإنابات3262) عيد، ادوار، 1))
 .8بي، صفحة (، الموجز في مبادئ القضاء المدني، القاهرة: دار الفكر العر 3277وجدي راغب ) (2)
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 القضائية. الإنابةسلطة القاضي في مسائل  الثالث:الفصل 

 القضائية وآثارها. الإنابةالفصل الرابع: إجراءات 

 الفصل الخامس: الخاتمة والنتائج والتوصيات.

 الدراسات السابقة :الحادي عشر

لم أجد من خلَل بحثي ودراستي لهذا الموضوع دراسة متخصصة في المملكة الْردنية 

الدراسة على وسائل الَثبات ضمن شرحها لقانون أصول  اقتصرتالهاشمية وفي دولة العراق وانما 

من بعض  لَ يخلوأن الْمر  عامة الَالبينات وقانون الْثبات بصورة المحاكمات المدنية وقانون 

 منها:منها الباحث في أعداد رسالته  استفادالدراسات التي 

 ( سلطة القاضي التقديرية في 0202محمد، خليل ابراهيم والجبوري، زينة حازم ،)

(، 01القضائية الدولية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، المجلد ) الإنابةمسائل 

 (.36العدد )

القضائية في النطاق الدولي من خلَل بيان ماهية سلطة  الإنابةتناولت الدراسة موضوع 

 الإنابةالقضائية، وسلطة القاضي في تنفيذ  الإنابةومحل  الإنابةالقاضي التقديرية في مسائل 

 دولية.القضائية ال

في النطاق الداخلي من خلَل  الإنابةوتختلف دراسة الباحث بأنها تتناول البحث في موضوع 

القضائية وأنواعها وتمييزها عما يشتبه بها، كما إنها تبحث  الإنابةبيان طبيعتها القانونية ومبررات 

 قوانين في دولة العراق.الموضوع وفقا لقوانين الإجراءات الحقوقية في دولة الْردن بالمقارنة بذات ال
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 ( المعاينة في الدعوى المدنية، أطروحة دكتوراه، 0222الفيضي، أوان عبد الله ،)

 جامعة الموصل، كلية الحقوق.

القضائية بالبحث في مفهومها وخصائصها ومشروعيتها  الإنابةولت الْطروحة موضوع تنا

 وشروطها من خلَل المقارنة بين الفقه الإسلَمي والقوانين الوضعية.

وتختلف دراسة الباحث بأنها تبحث بالموضوع من خلَل بيان الإطار القانوني للإنابة 

جراءات القضائية، وكيفية تمييزها عما يشتبه بها من  القضائية والآثار المترتبة  الإنابةنظم، وا 

 عليها.

 القضائية الدولية، جامعة الموصل،  الإنابةطرق تنفيذ  (،الجبوري، زينة حازم )د. س

 بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية.

القضائية وفقا للتنظيم الدولي للإنابة القضائية الدولية من  الإنابةتناولت هذه الدراسة موضوع 

القضائية الدولية بواسطة السلطات القضائية والبعثات الدبلوماسية  الإنابةخلَل البحث في تنفيذ 

 والقنصلية، وكذلك البحث في كيفية التنفيذ الإلكتروني للإنابة القضائية الدولية.

طارها  الإنابةل الموضوع من خلَل البحث في مفهوم وتختلف دراسة الباحث بأنها تتناو  وا 

جراءات  والدولية،القضائية الداخلية  الإنابةالقانوني وسلطة القاضي في  القضائية الداخلية  الإنابةوا 

 والآثار المترتبة عليها.
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 :الفصل الثاني
 القضائية الإنابةاهية م

والتحقيق لحين  جراءاتتتولى جميع الإالْصل أن المحكمة التي تنظر في الدعوى هي التي 

صدار الحكم فيها ومع ذلك فقد تعرض في بعض الحالَت موانع وعقبات تحول ابلوغ غايتها وهي 

زمة في شأن الخصومة كأن يكون الشاهد اللَدون قيام المحكمة باستقصاء الدليل وجمع البيانات 

جوابه مقيما في مكان بعيد عن دائرة ن يكون الخصم المطلوب استكأ أومعاينة المال المراد  أو

اختصاص المحكمة المقام فيها النزاع ففي مثل هذه الحالَت يجد القاضي نفسه في حاله استحالة 

عرقلة اعمال القضاء فضلَ  إلىمما يؤدي  الدعوى بموضوع المتعلقةجراءات الإمن جراء قانونية لإ

 القضائية الإنابة، وبالرغم من ان )1(مامه أعن عدم اعطاء الحل القانوني العائد للدعوى المقامة 

وعليه  واضحةلَ لضرورة تفرض ضمن حدود إبها  لَ يستعانعن الْصل  استثناءهي في الحقيقة 

 الإنابةفما هي  ،عن الْصل ة التي تبرر هذا الخروجييعد أمرها مرهون بتوافر العلة الحقيق

ما  وشروطها؟ هذاوماهي طبيعتها  الوضعية؟وكيف نظم أطارها القانوني في القوانين  ؟القضائية

 بالتفصيل ضمن المباحث الآتية:دراسة  سيتم

 القضائية. الإنابةمفهوم  الْول:المبحث 
 .شروطهانابة القضائية و الطبيعة القانونية للإ الثاني:المبحث 

 

 

                                                           

الإسكندرية،  الجامعية،دار المطبوعات  الدولية،الَنابة القضائية في نطاق العلَقات الخاصة  (،3224) محمد، عكاشة العال،عبد  (3)
 .35ص
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 :المبحث الأول
 القضائية الإنابةمفهوم 

في اللغة وفي القضائية  الإنابةالقضائية تحديد المقصود ب الإنابةمفهوم تقتضي دراسة 

هو الْساس الذي تقوم علية مشروعية  وما الدولية الَتفاقياتكيف عرفتها الفقهي و  الَصطلَح

في المطالب دراسته  ما سيتمأبرز خصائصها وهذا  الوضعية وماهيالقضائية في القوانين  الإنابة

 الآتية.

 القضائية وتمييزها عن غيرها. الإنابة تعريف الْول:المطلب 

 القضائية. الإنابةمشروعية أساس  الثاني:المطلب 

 .القضائية الإنابةخصائص  الثالث:المطلب 

 :الأولالمطلب 
 القضائية وتمييزها عن غيرها الإنابةتعريف 

القضائية فمنهم من عرفها بأنها عمل ومنهم من  الإنابةتعددت التعريفات التي قيلت بشأن 

لغة في المعناه  إلىالقضائية لَبد لنا الَشارة  الإنابةبالمقصود  ولبيانعرفها بأنها تفويض 

القضائية  الإنابةتوضيحه بالتفصيل كما سنبين التمييز بين  ما سيتموهذا  والَصطلَح القانوني

 وذلك في الفروع الآتية: خرىوالمسائل القانونية الْ

 القضائية  الإنابةتعريف  الْول:الفرع 

 القضائية عن غيرها من المسائل القانونية الإنابةتمييز  الثاني:الفرع 
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 القضائية الإنابةتعريف : الفرع الأول

في اللغة بمعنى ناب  الإنابةو  فأناب،تأتي من ندبه لْمر فأنتدب له أي دعاه له لغة:  الإنابة

ويقال ندب لْمر أي دعاه  الحاجة،أي خفيف  ضرب،عنه نوبا ومنابا قام مقامه، ورجل ندب بوزن 

 .(1) عليهوحثه  به،اليه وكلفه 

فهي ، (2) وهو عمل القاضي الْداء،الحكم،  ويعني بأنهومصدرها القضاء  :لغةالقضائية 

 لزام.ظهار حكم القانون فيها على سبيل الَاالخصومات للفصل فيها و سلطة يوكل إليها بحث 

قاض آخر في منطقة  إلىهي أن يرسل قاض  الشرعي: الصطلاحفي  القضائية الإنابة

موجود في منطقته اي منطقة  محكومالقاضي المرسل ليتم تنفيذ حكمه على  أصدراهبحكم  أخرى

قاض اخر بشهادة شهود سكن في  إلىمثل أن يرسل قاض في منطقة ما  القاضي المرسل اليه

 إلى قاضيكتاب الالقضائية في الَصطلَح الشرعي مصطلح ) الإنابةويطلق على  منطقته

 .(3)_قاضي(

 القضائية عده تعريفات منها: الإنابةعرف الفقه  القانوني:في الصطلاح  القضائية الإنابة

السلطة المنابة قضائية كانت أم دبلوماسية اساسه التبادل  إلىالقضائية المنيبة  السلطة)طلب من 

للفصل  اتخاذهجمع الْدلة في الخارج واي اجراء قضائي يلزم  أوالَثبات جراءات إاجراء من  باتخاذ

ام ثارتها في المستقبل امام القاضي المنيب ليس في مقدوره القيإمن المحتمل  أوفي المسألة المثارة 

 . (4) (اختصاصهبه في نطاق دائرة 

                                                           

 ( ، مختار الصحاح ، مكتبة لبنان ، لبنان.3221محمد بن أبي بكر الرازي ، ) ((1
 معجم المعاني الجامع. العرب،معجم لسان  2))
 .546، عمان، ص3ج، 3طللنشر، (، أصول المحاكمات الشرعية، مكتبة دار الثقافة 3224)علي، محمد  داؤود، أحمد( 3)
دار الجامعية،  الدولية، مطبعةالمدنية والتجارية  ت(، الإجراءا3286)(، محمد العال عكاشةتبنى هذا التعريف الدكتور )عبد ( 4)

 .36ص الَسكندرية،
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ومن خلَل هذا التعريف نجد أن الفقيه أقتصر في تعريفه للإنابة القضائية الدولية فقط ولم 

تنفيذها بين المحاكم الدولة  إجراءاتالداخلية وكيف تنظم وماهي  الإنابةتعريف  إلىيتطرق 

 الواحدة.

القاضي محكمة  أو)هي عمل بمقتضاه تفوض المحكمة  نها:أبكما عرفها البعض الآخر  

بإصدار بعض الإجراءات القضائية  اختصاصها،في دائرة  أوقاضي آخر للقيام مكانها  أو أخرى

متابعة إجراءات تنفيذها والتي تعذر عليها مباشرتها  أوالتي يقتضيها فصل الدعوى المرفوعة أمامها 

 .(1) أي مانع آخر( أو إعاقةبنفسها بسبب بعد 

كما أن  نما هي طلب للقيام بعملاالقضائية ليست عمل و  الإنابةلْن أيضا ينتقد هذا التعريف 

وليست مطلوب توفرها في السلطة المطلوب منها  الإنابةالصفة القضائية تتوفر في السلطة طالبة 

 .الإنابة

 إحدىالحقيقة حيث تقوم  إلىالَ وسيلة مناسبة للوصول  القضائية: ماهي الإنابةأن فوعلية 

لتنوير وذلك متعلق بدعوى قائمة التقاضي  إجراءاتأجراء من  باتخاذ أخرىمحاكم  المحاكم بإنابة

ظهار العدالة من قبل  تنفيذهايتولى  الإنابةتخول لصاحبها سلطات محددة ضمن  الحقيقة، كما وا 

لَ كان الإجراء  الإنابة تنفيذالقاضي المناب ويخضع  لشروط شكلية وموضوعية يجب مراعاتها وا 

 باطلَ.

والذي يعد تعريفها الْكثر رجحانا وتوفيقا والجامع لكل العربية  اتفاقية الرياض ما عرفتهاوهذا 

أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في  إلى"لكل طرف متعاقد أن يطلب  :بأنها ،(2)التعاريف السابقة 

                                                           

 .2ق، صبسامصدر  القضائية،والإعلَنات  (، الإنابات3262التعريف الدكتور )ادوار عبد(، )تبنى هذا ( 1)
 ( منها.34م، وذلك في نص المادة )3281ابريل  6في  الموقعة 2))
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نيابة عنه بأي أجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي  إقليمه

 ".وأجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين ومناقشتهم،تقارير الخبراء 

جراءات إلَن الْصل على المحكمة التي تنظر الدعوى هي التي يجب ان تتولى جميع و 

الحكم فيها ففي حال حدوث بعض العراقيل والصعوبات صدار اغايتها و  إلىلكي تتوصل التقاضي 

التي قد تواجه المحكمة من استقصاء الدليل وجمع البيانات اللَزمة في شأن المنازعة والتي قد 

نابة محكمة ذاك المكان الذي قد توجد فيه إتكون خارج اختصاصها فتقوم عندئذ المحكمة المنابة ب

الفصل في الدعوى  لضرورةوذلك راد معاينته بدلَ منها مال م أوكأن يكون سماع شاهد  الْدلة

غيرها من المحاكم في النطاق الداخلي لتلك المحكمة  أوان تستنيب عنها  إلىوتحتاج المحكمة 

 المختصة في نظر النزاع.

 المشابهة القضائية عن غيرها من المسائل الإنابةتمييز : الفرع الثاني

عن المسائل والحالَت تمييزها القضائية يتوجب علينا  الإنابةلكي نتمكن من توضيح حقيقة 

ير انها قد تختلف معها من حيث اهدافها ومن حيث وظيفتها غ متشابهةالتي قد تكون  خرىالْ

   الَتي:في دراسته  ما سيتموهذا  أخرىفي غايات  معها

 الختصاص:لعدم  الإحالةالقضائية و  الإنابةأولا: 

أن المحكمة أذا وجدت نفسها غير مختصة بنظر الدعوى  :لعدم الَختصاص حالةيقصد بالإ

نما يتوجب عليها في هذه الحالة او  اختصاصهاعلى الحكم بعدم  لَ تقتصرالمرفوعة أمامها فإنها 

 ، وعليه تعتبر(1) تلك المحكمة إلىأن تحدد المحكمة المختصة وأن تقوم بإحالة الدعوى بحالتها 

 المادةحيث تنص الْثر القانوني المترتب على رفع دعوى أمام محكمة غير مختصة  الإحالة 
                                                           

 الحقوق، جامعةفي قانون أصول المحاكمات الْردني، بحث منشور في كلية  الَختصاص( الإحالة لعدم 3226) المغربي، جعفر 1))
 .1 الَردن، ص مؤتة،
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( من قانون أصول المحاكمات المدنية الْردني على أن: "إذا قضت المحكمة بعدم 333)

عليه  ما نصت، وهذا (1) "المحكمة المختصة إلىبحالتها اختصاصها، وجب عليها إحالة الدعوى 

المكاني  أو"إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي ( من قانون المرافعات العراقي 78المادة )

  ." المحكمة المختصة مع الَحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية إلىوجب عليها أن تحيل الدعوى 

فعلينا ان نبين اوجهه التشابه الَختصاص  بالإحالة لعدمبعد أن عرفنا مضمون الدفع 

 القضائية، الإنابةمع  والَختلَف

يتشابه النظامان في أن لكل منهما غاية واحدة وهي أيجاد التضامن المشترك  التشابه: أوجهه

يتشابه النظامان في ان كل منهما يكون قبل صدور الحكم فلَ بين النظم القانونية المختلفة كما 

 صدر.كان الحكم قد  إذا الإنابةحالة و محل للدفع بالإ

اذا اقتضى التنفيذ أتخاذ تدابير تخرج عن نطاق دائرة القضائية تتم  الإنابةف :هه الختلافأوج

أن و  ،(2) ( من قانون التنفيذ الْردني4دة )أحكام الماب عملَ القاضي  وذلك أواختصاص المحكمة 

 اختصاصهضمن دائرة قاضي التنفيذ الذي يقع الإجراء  إلىيقوم القاضي المختص بإنابة الْمر 

الدعوى لْن  بإحالةأما الَحالة لعدم الَختصاص يقوم القاضي جراء ذلك الإ اتخاذوأن ينيبه في 

الدعوى  بإحالةالقاضي يكون غير مختص في موضوع الدعوى بأكملها من الْساس مما يقوم  

القضائية فأنها تتم من قاض مختص أصلَ وتتم فقط بحدود الْجراء الذي يخرج  الإنابةبالكامل أما 

 .(3) نقل ملف الدعوى بأكمله إلىدون أن يؤدي  اختصاصهعن نطاق 

                                                           

 .3288( لسنة 34قانون أصول المحاكمات المدنية الْردني رقم ) (1)
اتخاذ تدابر خارج  التنفدوالتي نصت على " ذا اقتضى  3227( لسنة 35)ج( من قانون التنفيذ الْردني رقم )الفقرة( 4نص المادة )( 2)

 ابر التنفيذية"منطقة الدائرة فللرئيس انابة الدائرة التي ستتخذ فها التد
 .5ص  سابق،في قانون أصول المحاكمات الْردني، مصدر  الَختصاصالإحالة لعدم  المغربي، جعفر، 3))
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 القانونية:القضائية عن النيابة في التصرفات  الإنابة: تمييز ثانياا 

رادة شخص )النائب( محل إرادة شخص آخر )الْصيل( في إبأنها حلول  :النيابةتعرف 

 مصدرها تكون إلى. والنيابة بالنظر (1) الْصيل إلىهذا التصرف  انصرافتصرف قانوني مع 

نيابة قضائية كما هي نيابة الوصي والحارس القضائي، وقد  أونيابة الولي للصغير، قانونية مثل 

كما هو الحال في الوكالة، ومن آثار النيابة حلول إرادة النائب محل إرادة  اتفاقيةتكون نيابة 

 إلىحسابه، ومن ثم لَ تنصرف آثار العقد الْصيل ول باسمالْصيل وأن يتم التصرف القانوني 

الْصيل لَ النائب،  إلىترتيب آثار هذا العقد  إلى انصرفتأرادة الشخص المتعاقد معه لَن النائب 

ويجب على النائب أن يتصرف بحدود النيابة الممنوحة له من قبل الْصيل فإذا تصرف خارج 

 .(2) صيل وغير نافذ بحقهالْ إلىلَ ينصرف  الْثرحدود هذه النيابة، فأن هذا 

مع النيابة من حيث  تتشابهالقضائية  الإنابةيمكن القول بأن  ما تقدملى ضوء : عالتشابه أوجه

 فكرة حلول القاضي المناب محل القاضي المنيب في القيام بالتنفيذ.

 كونهافي التصرفات القانونية تختلف عن النيابة  القضائية الإنابة نجد أن: الختلافأوجه 

بمصادرها كافة، تتعلق النيابة أما تتعلق بطلب القيام بإجراء قضائي بمناسبة دعوى قضائية قائمة، 

يلتزم الشخص حيث منها )الوكالة(  الَتفاقية وخصوصاتصرف قانوني لصالح الْصيل  بإبرام

كما  ،القضائية الإنابةبتنفيذ  -في الْصل–ا لَ ألزام الوكيل بتنفيذ عقد الوكالة وبحدودها، بينم

كون بناء على طلب من السلطة القضائية يالقضائية  الإنابةفأن تختلف عنها من حيث المصدر 

القنصلية التابعة لدولة  أوالهيئة الدبلوماسية  إلى أو أخرىسلطة قضائية  إلىالتي تنظر دعوى، 

                                                           

 .82القاهرة، ص العربية،الجزء الْول، العقود، دار النهضة  المدني،(، الوسيط في شرح القانون 3264)ـ الرزاق  السنهوري، عبد( 1)
 52 سابق، ص والتجارية مصدرالقضائية في المسائل المدنية  ةنابلإ(، ا3225)آدم،  المسيري، فضل 2))
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يم هذا الطلب هو القانون المحكمة الطالبة للإنابة في الدولة الَجنبية المعنية، وأساس أمكانية تقد

 .الْطراف اتفاق أوالقضاء  أويكون القانون ذاته أما مصدر النيابة قد  فقط

 عن تنفيذ الأحكام الجنبية القضائية الإنابةتمييز  :ثالثاا 

حكام الَجنبية الَردني بانه )تعني عبارة من قانون التنفيذ الْ (3) المادةالحكم الْجنبي :عرفته 

كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الْردنية الهاشمية )بما في ذلك المحاكم الدينية( يتعلق 

تصفية حساب ويشمل  أوالحكم بعين منقولة  أوفي إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال 

قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في 

وبموجب  ،(1)البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلًَ للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور( 

ة الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام نص هذا القانون يجوز تنفيذ الحكم الَجنبي في المملكة الَردني

المحكمة البداية  إلىمحكمة البداية، حيث تقام هذه الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم 

التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه و التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلَحيتها 

وجب هذا القانون تنفيذ الَحكام الصادرة بموجب قانون لَ يقيم في المملكة الَردنية الهاشمية، وبم

تنفيذ الَحكام الَجنبية بالطريقة ذاتها التي تنفذ فيها الَحكام الصادرة من محاكم المملكة الَردنية 

 .(2)الهاشمية 

)الحكم  :من قانون تنفيذ الْحكام الْجنبية في العراق الحكم الْجنبي بأنه( 3)عرفت المادة كما 

 .(3) من محكمة مؤلفة خارج العراق(الصادر 

                                                           

 (.3، نص المادة )3253( لسنة 8قانون تنفيذ الْحكام الْجنبية رقم )( 1)
 القانونية. دراسة حول تنفيذ الَحكام الْجنبية في الَردن، مركز إحقاق للدراسات والَستشارات (،3235) أحمد، المجالي، مؤيد )2)
 (.3، نص المادة )3238( لسنة 12) ، رقمالعراققانون تنفيذ الْحكام الْجنبية في ( 3)
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فأن الحكم القضائي هنا هو: ما يصدره القاضي لحسم النزاع المعروض أمامه ويراد تنفيذه 

 خارج دولة القاضي الذي أصدر ذلك الحكم. 

كبير بينهم  اختلَف القاضي فهناكالقضائية الداخلية فهي إجراءات تنفذ داخل دولة  الإنابةأما 

القضائية الخارجية وليست  الإنابةتنفيذ بين الحكم الْجنبي و  التشابهوجهه أ الَ ان هناك بعض

 كالآتي: سنوضحه وهذا ما الداخلية

القضائية الخارجية مع الحكم الْجنبي من حيث الغاية وهي تحقيق  الإنابةتتشابه  الشبه:أوجه 

فأنه يكون من المحكمة المختصة طبقا  الَختصاصالعدالة كما تتشابه معها من حيث  اعتبارات

تنفيذ ال في رفضوكذلك  الْجنبي،قرار الحكم  أوالقضائية  الإنابةلقانون البلد الذي يصدر فيه قرار 

القضائية والحكم الْجنبي من قبل المحكمة المطلوب منها التنفيذ  الإنابةالمطلوب إجراءه بمقتضى 

  .(1) النظام العاميخالف أن القرار الصادر  ما وجدتأذا 

 الإنابةف  القضائية عن الحكم الْجنبي من حيث الموضوع الإنابةتختلف  :الختلافأوجه 

 أي إجراء أوسواء على الصعيدين الداخلي والخارجي ينصب على إجراءات الإثبات القضائية 

فموضوعه  ضرورة الْخذ به للفصل في الدعوى أما الحكم الْجنبيمن الالمحكمة  اهتر آخر  قضائي

عن الحكم الْجنبي  القضائية الإنابةنبية، كما تختلف ينصب في الْحكام والْوامر والسندات الْج

ى الخصومة أي أن تكون الدعو  إجراءاتالَ في مرحلة  لَ تثورالقضائية  الإنابةفمن حيث النطاق 

أما الحكم الْجنبي فيكون بعد صدور  وتكون في مرحلة قبل صدور الحكم ، مرفوعة أمام القضاء

قليم القضائية يكون في إ القانوني للإنابةكذلك الْثر  .(2)الحكم الحائز على حجية الْمر المقضي 

                                                           

 الرياض العربية للتعاون القضائي. اتفاقية( فقره )ب( من 37أنظر نص المادة )( 1)
 .52سابق، صمصدر  القضائية، نابةعكاشة، الإ العال،عبد ( 2)
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غير تلك التي  أخرىالقضائية بينما تنفيذ الْحكام الَجنبية يكون في دولة  الإنابةالدولة طالبة 

 .محاكمها الحكم في الدعوى إحدىأصدرت 

 نابة المحامينالقضائية عن إ الإنابة رابعاا: تمييز

على "المحامون هم من أعوان القضاء  الْردنيين( من قانون نقابة المحامين 6نصت المادة )

 (1)الذين أتخذو مهنة تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر "

لسنة  33رقم الْردني ( من قانون نقابة المحامين النظاميين 3( الفقرة )44نصت المادة )كما 

)للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصما اصيلَ أم وكيلَ أن ينيب عنه بتفويض على:  3273

موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا آخر في أي عمل موكل اليه بموجب وكالته 

 الإنابةوتكون  الإنابةلواردة فيها مالم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه وضمن الشروط ا

( من قانون 35معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم الطوابع الواردات( وكما جاء في المادة )

وكيلَ في دعوى أن  أو)للمحامي سواء كان خصما أصيلَ  3265لسنة  371المحاماة العراقي رقم 

في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت  أوفي المرافعة  أوينيب عنه في الحضور 

 ما يمنعالمحكمة مالم يكن في سند الوكالة  إلى يرسلهبكتاب غير خاضع لرسم الطابع  مسؤوليته

قائم وكالة  عقدالمحامي تكون بموجب  إنابةومن خلَل النصوص السابقة الذكر نجد أن  ذلك(

من محامي آخر للقيام بإجراءات معينة تفويض بذاته  حيث يعتبر الوكيل الْصلي موكلَ عنه فهو 

 كالآتي: والَختلَفوعليه سنبين أوجهه الشبه 

يتشابه النظامين من حيث فكرة حلول القاضي المناب محل القاضي المنيب  أوجه الشبه:

 إنابةالقضائية مع  الإنابةتتشابه  بالتنفيذ، كماوكذلك الْمر بالنسبة لإنابة المحامي في القيام 
                                                           

 1142من عدد الجريدة الرسمية رقم  3137المنشور على صفحة  3285( لسنة 53قانون نقابة المحامين النظاميين الْردني رقم ) (1)
 (.6)المادة  37/2/3285الصادر بتاريخ 
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ضمن نطاق الدعوى  الإنابتينمن الرسوم وأن تكون كلَ  معفاةالنظامين  أن كلَالمحامين في 

جراءات التقاضي  .وذلك من أجل تحقيق سير العدالة وا 

 الَختصاصنابة من رئيس التنفيذ محدد فيها االقضائية تكون  الإنابة :الختلافأوجهه 

تنفيذ  ( من قانون ال4َالمكاني وأن تكون ملزمة التنفيذ من قبل المحكمة المنابة وفقا لنص المادة )

التي  أخرىالْردني )إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر الرئيس إنابة دائرة 

بين الطرفين  والَتفاق  رادةتخضع لمبدأ سلطان الَالمحامي  ةناباستتخذ فيها التدابير التنفيذية( أما 

وذلك لْن المحامي حر في تحديد أسلوب  الإنابةقبول هذه  أوأي أن من حق المحامي رفض 

القضائية عن إنابة المحامين من حيث المسؤولية  الإنابةمباشرة خطط دفاعه، كما تختلف 

عند عدم التنفيذ في حين يقع على القضائية مسؤولية تقصيرية  الإنابةعلى  لَ تقعالتقصيرية حيث 

 . المحامي مسؤولية تقصيرية أذا تخلف عن تنفيذ عمله

 :مطلب الثانيال
 القضائية الإنابة أساس مشروعية

في إجراءات اصول المحاكمات المدنية يكون القضائية  الإنابةموضوع  كما ذكر سابقا أن

ملزمة للقضاة والخصوم ويرتب القانون على  وتكونوالتي تعد قواعدها من القواعد الشكلية والإثبات 

هو موقف التشريعات  وماالقضائية  الإنابةأساس مشروعية هو  فمامخالفتها بطلَن الإجراءات 

 منها؟  والَتفاقيات

 في فرعين كالآتي: على هذا السؤال الإجابة سيتم

 الوضعية.القضائية في القوانين  الإنابةمشروعية  الْول: أساسفرع لا

 الرياض. اتفاقيةالقضائية في  الإنابةاس مشروعية أس الثاني:الفرع 
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 القضائية في القوانين الوضعية الإنابةأساس مشروعية : الفرع الأول

لْنها  أمامهاالمعروض عموما تتم أمام المحكمة التي تفصل في النزاع  الدعوى إجراءاتأن 

لْجراء المعاينة إلَ أن هناك  أولسماع شهادة الشهود  أو لَستجوابهمهي التي تستدعي الخصوم 

الخصم  أوالشاهد قيام عذر مقبول قانونا يمنع حضور ترد على هذه القاعدة مثل  استثنائيةحالَت 

 الَنتقالشرط أن تقتنع المحكمة بهذا الْمر فيجوز للمحكمة في هذه الحالة بغير ذلك  أوكالمرض 

المكاني الذي يوجد فيه  اختصاصكما لها أن تنيب عنها أحد القضاة في دائرة  لَستجوابهمبنفسها 

الكشف على الْموال ومعاينتها ويتم كل ذلك وفقا  أوالشاهد المطلوب منه أداء اليمين  وأالخصم 

لْحكام نصت عليها القوانين الوضعية ومنها القانون الْردني والقانون العراقي والذي سيتم دراستهم 

 كالآتي:

 القضائية الإنابةمن القانون الأردني موقف  

"إذا كان من المحاكمات المدنية الْردني على:  ( من قانون أصول83/3) المادةنصت 

بحضور  شهادتهالضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ 

تنيب أحد قضاتها في  أو تستنسبهفي محل آخر  أوفي غرفة القضاة  أوالطرفين في محل إقامته 

 ". (1) ذلك والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى

التنفيذ  اقتضى" إذا  /ج( من قانون التنفيذ الْردني والتي نصت على:4نص المادة ) كذلك

 .(2) " تدابير خارج منطقة الدائرة فللرئيس إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية اتخاذ

الْردن تتعلق في  في دولةالقضائية  الإنابةأعلَه يتبين لنا أساس  المذكورةومن خلَل النصوص 

  .(1)القضائية  الإنابةالإجراءات المدنية والتجارية كما أن المشرع الْردني أخذ مسائل المتعلقة في 
                                                           

 3237لسنة  تعديلَتهوحتى آخر  3288( لسنة 34قانون أصول المحاكمات المدنية الْردني رقم )( 1)
 3237( لسنة 32والمعدل بالقانون رقم ) 3227( لسنة 35لْردني رقم )قانون التنفيذ ا 2))
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 القضائية الإنابةمن  القانون العراقيموقف 

أذا قام عذر مقبول حضور الخصم  – )أولَ ( من قانون الإثبات العراقي نصت على35المادة )

 أويمنع حضور الشاهد لسماع شهادته جاز للمحكمة أن تنتقل أليه،  أولحلف اليمين  أو لَستجوابه

 أوالشاهد  أوأن تنيب المحكمة التي يقيم الخصم  أومكانه  إلى للَنتقالتندب أحد قضاتها 

 .المطلوب تحليفه في دائرتها للقيام بذلك

تتبع الْحكام المتقدمة في الكشف على الْموال التي تقع خارج دائرة المحكمة من قبل  –ثانيا 

 .(2) بواسطة خبير( أوالمحكمة ذاتها 

المحكمة  اختصاصكان موضوع الدعوى خارج  فاذاالمذكورة أعلَه  النصوصأساس وعلى 

المكاني المطروح علية النزاع فيجوز لها أن تنيب محكمة ذلك الموقع وعلى المحكمة المنيبة أن 

توضح للمحكمة المنابة موضوع الدعوى بصورة كاملة وبيان جميع الْمور التي اقتضاها لإجراء 

شهادة  إلىالكشف والَستعانة بخبير والَستماع  أوجراء المعاينة إالقضائية منها  الإنابةطلب 

شرع العراقي قد نظم إجراءات الإثبات الداخلية مالْردني وال شرعمالشهود وبهذا نجد أن كل من ال

القضائية في الإجراءات  الإنابة المذكورة آنفا كما تناول المشرع العراقي النصوصوذلك حسب 

( 81( من قانون المرافعات العراقي رقم )323المادة )نص   لتي قد بينتها الإثبات خارج العراق وا

 على ما يأتي:نصت  3262لسنة 

                                                                                                                                                                          

استماع  يجوز)على والتي نصت  3236( لسنة 33( قانون اصول المحاكمات الشرعية الْردني رقم )62ينظر أيضا لنص المادة )( 1)
شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي كتاب  تماعلَسشهادة الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بإنابة قاضي المحل الموجودين فيه 

التي يشهدون بها مع بيان أن المدعي قد استعد لإحضارهم إلى المحكمة  توالخصوصياالإنابة متضمناً أسماء الشهود وهويتهم والجهات 
 المنابة بنفسه أو بواسطة المحكمة المذكورة خلَل المدة التي تعينها له المحكمة المنابة(.

 .3272( لسنة 327الَثبات العراقي رقم )قانون ( 2)
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مقامه من يقوم  أويجوز للمحكمة أن تطلب بوساطة وزير العدل من القنصل العراقي  -3"

 شهادة الشاهد إذا كان مقيما في الخارج. إلى الَستماع أوتحليف اليمين  أوالخصم  استجواب

محكمة محل  بوساطةمن ينوب عنه يتم ذلك  أوفي الْماكن التي ليس فيها قنصل عراقي  -3

 أوقضائي بين جمهورية العراق وبين ذلك البلد  اتفاقالشاهد في الخارج إذا وجد  أوإقامة الخصم 

 على أساس المعاملة بالمثل.

 أوعنها  الَستجوابعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أن تثبت البيانات الخاصة التي يطلب  -1

 .(1) "الشاهد إلىالْسئلة التي توجه  أوصيغة اليمين التي يراد تحليفها 

الإثبات  إجراءاتقد نظم قد أختلف عن المشرع الْردني في أنه وبهذا نجد أن القانون العراقي 

شهادة  إلى الَستماع أوالخصم  باستجوابمن ينوب عنه  أوفي البلدان التي فيها قنصل عراقي 

فيها قنصل  لَ يوجدأما في البلدان التي  الخارج،تحليف اليمين أذا كان عراقيا مقيما في  أوشاهد 

 .لمعاملة بالمثلواالتعاون القضائي  واتفاقياتراءات تتم طبقا لإحكام معاهدات عراقي فإن الإج

 الرياض اتفاقية فيالقضائية  الإنابةوعية أساس مشر : الفرع الثاني

الإعلَنات والإنابات  اتفاقيةالرياض أشمل وأكثر دقة ومواكبة لواقع الْحداث من  اتفاقيةتعد 

الرياض  اتفاقيةالقضائية، فقد كان هنالك أمور تمت معالجتها في  الإنابةالقضائية فيما يتعلق ب

الحق  الَتفاقية( مواد ورد فيها أن لكل دولة مرتبطة بهذه 4)في القضائية  الإنابةفقط، فقد وردت 

نيابة عنها أي إجراء  أوأن تنفذ في ارضها  الَتفاقية فيطرف  أخرىفي أن تطلب من دولة 

المطلوبة  الإنابةبالطريق الدبلوماسي، وتنفذ  قيد النظر، ويرسل هذا الطلب قضائي متعلق بدعوى

بناء على رغبة الدولة  أو، الإنابةوفق الإجراءات القانونية المتبعة في الدولة المطلوب إليها تنفيذ 

                                                           

 .3262( لسنة 81قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ) 1))
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 الإنابةعطت الَتفاقية الدولة الطالبة الحق في ان تحاط علما بمكان وزمان تنفيذ أالطالبة، كذلك 

ذا تعسر تنفيذ  يؤكل أولكي يتاح للطرف ذو الشأن ان يحضر اذا شاء شخصيا  من ينوب عنه، وا 

فعلى الدولة المطلوب منها أن تعلم الدولة الطالبة مع بيان الْسباب، وتتحمل الدولة  الإنابةطلب 

الخبراء فعلي الدولة  بأتعابأما فيما يتعلق  الإنابةالرسوم المقررة لطلب  الإنابةالمطلوب إليها تنفيذ 

ان تتقاضي لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم  الإنابةيها تنفيذ الطالبة ادائها وعلى الدولة المطلوب إل

ويكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة  (1) الإنابةالمقررة على الْوراق التي تقدم أثناء تنفيذ 

طبقا  قضائية نفس الْثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة

أن تكلف وكيل المدعي  الَستئناف)من واجب محكمة  لهذا جاء في قرار لمحكمة التمييز الْردنية

)المميز( ببيان العنوان الواضح لموكله في مدينة الرياض في السعودية ومن ثم تقوم بإنابة محكمة 

ذا لم تفعل يكون اف محل أقامته في تحليفه تطبيقا لْحكام اتفاقية الإعلَنات والإنابات القضائية،

القضائية فإن اتفاقية  الإنابة. أما فيما يتعلق ب(2) حكمها المميز سابقا لْوانه ومخالفا للقانون(

( فيما يتعلق بحق كل طرف متعاقد أن يطلب من 34م فقد أيدت في المادة )3284الرياض لسنة 

وة قائمة وأن هذا الإجراء قضائي متعلق بدع نيابة عنه باي إجراء إقليمه متعاقد أخر أن يقوم في

ا لَ يمنع لو تم أمام الجهة المختصة، وأيض يكون له وفقًا لإحكام الَتفاقية الْثر القانوني ذاته كما

خبراء على أن مصروفات فيما عدا أتعاب ال أوالقضائية الحق في اقتضاء إي رسوم  الإنابةتنفيذ 

( من اتفاقية الرياض، وللطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ 33ا للمادة )يكون لها مقتضي وفق

ا لقانونه الرسوم المقررة على الَوراق التي تقدم أثناء تنفيذ القضائية أن يتقاضى لحسابه ووفق الإنابة

                                                           

نابة القضائية في القانون الدولي الخاص واحكماها في ضوء اتفاقيات الرياض العربية للتعاون الإ ر(، دو 3224)صابر،  رطه، جبا( 1)
 العراق.  الثانية،السنة  ،3د الدين، العدح منشور في مجلة القانون جامعة صلَ القضائي، بحث

 مركز العدالة. ت، منشورا5/6/3222 خ(، تاري)هيئة ثلَثية، 1463/3222تمييز حقوق رقم  2))
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د ا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقوفق الإنابةويتم تنفيذ هذه  الإنابة

 .(1) المطلوب إليه ذلك

وفقا لشكل خاص فانه يتعين للطرف  الإنابةأما إذا كان للطرف المتعاقد الطالب رغبة في تنفيذ 

وتخطر الجهة الطالبة في وقت  أنظمته أوالمطلوب منه إجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه 

 أوى يتسنى للأطراف المعنية القضائية إذا طلبت ذلك حت الإنابةمناسب بمكان وتاريخ تنفيذ 

تعذر تنفيذها تقوم الجهة  أوالقضائية  الإنابةوكلَئهم حضور التنفيذ وفي حالة رفض تنفيذ طلب 

ا مع أعادة الْوراق وبيان الْسباب التي ب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فور المطلوب إليها تنفيذ الطل

اتفاقية الرياض اجازت رفض التنفيذ في حالَت رفض وتعذر تنفيذ الطلب مع العلم أن ال إلىدعت 

 محددة كما يلي:

الطرف المتعاقد المطلوب إليه  أ. إذا كان هذا التنفيذ لَ يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى

 التنفيذ.

بالنظام العام  أوإذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك  ب.

 فيه.

 السيادة.دوما سيادة الدول ولَ توجب إطلَقا ما يتعارض مع  ىن اتفاقية الرياض ترعاوعليه ف

 الإنابةالقضائية حيث ذكرت ان  الإنابةبا فيما يتعلق قية الرياض جاءت أكثر دقة وتحديداتفا

القضائية، وكذلك وضحت  الإنابةقائمة، وحددت الإجراءات التي تكون فيها  ىتكون في أي دعو 

طلب  الطلبات ويكون، والطريقة التي ترسل بها هذه الإنابةالتي ترسل فيها طلبات ى انواع الدعاو 

يجب ان يكون الطلب مؤرخا وموقع عليه ومختوما كما وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب،  الإنابة
                                                           

صحيفة المرصد العدد  منشور، الدولية، مقال الَتفاقيات، تحسين القوانين العراقية عن طريق (3228)الرضا،  الرسول، عبدعبد ( 1)
 الْول.
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هذه  على أوا حاجة للتصديق عليه بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الَوراق المرفقة. وذلك دونم

لهذه الَتفاقية القيام  امن اليسير وفق أصبحدقة وقد  وأكثرالرياض متفردة وشاملة  الَوراق فاتفاقية

 في زمن وجيز.و القضائية  الإنابة أو بالإعلَنبكل الإجراءات المتعلقة 

 رين جوهريين وهما:القضائية يكون عادة في مصد الإنابةوبهذا يتبين لنا أن أساس مشروعية 

 اعلَه.القوانين الداخلية كما لَحظنا من نصوص القوانين المذكورة  –الْول 

الرياض العربية للتعاون القضائي والتي عبرت في أحكامها  اتفاقيةالَتفاقيات الدولية مثل  –الثاني 

 وتنفيذها. إجراءاتهاالقضائية وكيف تتم  الإنابةمعنى 

 .(1) القضائية على مبدأ المعاملة بالمثل الإنابةاتفاقية فتتم  أوأما في حال عدم وجود معاهدة 

 :المطلب الثالث
 القضائية الإنابةخصائص 

 على القضائية للحصول الإنابةب الَستعانة والعراقي صلَحيةلقد أعطى المشرعان الْردني 

ثبات وذلك لإظهار الحقيقة كما اعطى لها صلَحية تسبيب عدم الْخذ بها إجراء من إجراءات الإ

اعتقدت المحكمة ان طلب اتخاذ  أوجراءات مزيد من الإ لَ تحتاجللمحكمة أن الدعوى  ما تبين إذا

، وعلى هذا (2)اليه ايضا اتفاقية الرياض  ما ذهبتغير منتج في الدعوى وهذا  الإنابةاجراء 

 كالآتي: ر هذه الخصائصالْساس يمكن لنا حص

  القضائية.للإنابة  الَختياريابع الط الَول:الفرع 
 .القضائيةوالطابع التكميلي للإنابة  الثاني:الفرع 

  
                                                           

( من قانون الإثبات العراقي والتي نصت "ذا لم توجد معاهدة من هذا القبيل فتتم الإجراءات على 1) الفقرة( 36طبقا لْحكام المادة ) 1))
 .اساس المعاملة بالمثل فان تعذر ذلك يصار الى مفاتحة وزارة الخارجية لَتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص بالطرق الدبلوماسية"

 للتعاون.الرياض العربية  اتفاقية( من 34انظر نص المادة ) 2))
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 بة القضائيةنالل  الختياريالطابع : الفرع الأول

القضائية  الإنابةبمقتضى  الإثباتجراءات إجراء من إن من حق المحكمة عموما اتخاذ اي أ

 ما نصتالحقيقة سواء طلب الخصم ذلك أم لم يطلب وهذا  إلىيجده القاضي ضروريا للوصول 

أي  ، وأن حق المحكمة في أتخاذ(1) الرياض العربية للتعاون القضائي اتفاقية( من 34علية المادة )

إجراء من إجراءات الإثبات يعد من رخص القانون التي أعطاها المشرع لمحكمة الموضوع  مما 

، فيكون للقاضي نيبةالقضائية يخضع للسلطة التقديرية للمحكة الم الإنابةب الَستعانةيبين أن قرار 

بعدم  أوفيها  الفصلالذي ينظر الدعوى سلطة تقديرية لما سيعود على الدعوى من فائدة وسرعة 

ومن هذه الَجراءات  ،(2) أمد التقاضي وتأخير صدور الحكم طالةااللجوء اليها اذا رأى أنها سنؤدي 

، (3)سلطة اجراء المعاينة، غير أنه وان منحت القوانين الداخلية  فيها الإنابةلتي يتم طلب ا

 الإنابة إلى الَلتجاءالحق في  فالمحكمة ،القضائية الإنابة لْحكاماقيات الدولية المنظمة والَتف

فان سلطتها ليست مطلقة اذا ان هناك قيدين يجب  الدعوىاكثر من اجراءات  أوباتخاذ اجراء 

 :بهما الَلتزام

للمحكمة القيام  لَ يجوزوبهذا  المنيبة:جراء المعاينة خارج دائرة اختصاص المحكمة إأن يكون  -3

باطلَ  عدوالَ  خارجية،نابة إنابة داخلية ام سواء كانت إ اختصاصهاخارج حدود بأي إجراء 

ان يكون الشيء محل  مثل، كل محكمة اختصاصطبقا للقواعد العامة في  اتخذتهإجراء كل 

القضائية وجود  الإنابةلجواز  لَ يكفيا كم المحكمة،بعيدا عن مقر  معاينتهالنزاع المراد 

 .المحكمة وقعالَجراء بعيدا عن م

                                                           

الرياض العربية للتعاون "لكل طرف متعاقد أن يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة  اتفاقية( من 34نص المادة )( 1)
 عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة " 

 .335ص القاهرة، القضائية،لخصومة مسائل في إجراءات ا (،3286الكريم، )عبد  سلَمة، أحمد 2))
 ( من قانون الإثبات العراقي. 35) لمادةاو ( من قانون أصول المحاكمات المدنية الْردني 84أنظر المادة )( 3)
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أن في  وجدت المحكمة إذا :الإنابةعاينة محل وضرورة اجراء المأن تكون هناك جدوى  -3

عن  أخرىظهار الحق يجوز لها عندئذ الَستعانة بمحكمة إفي  هادليل يساعدالعلى حصولها ب

جدوى كان هناك  إذاعليه جراء المعاينة على الشيء المتنازع القضائية لإ الإنابةطريق 

 .(1) القضائية الإنابةوضرورة لهذا الإجراء محل 

 القضائية للنابةالطابع التكميلي : الفرع الثاني

ذات طابع تكميلي وهذا الطابع يجد تبريره في ظهور عناصر تمتاز بكونها القضائية  الإنابة

الَ تتوافر  آخر جانبومن  جانبالحقيقة هذا من  ظهورتفيد في  والتي قدجديدة اثناء نظر الدعوى 

لمام بكل جوانب النزاع للفصل في اوراق الدعوى معطيات كافية تجعل المحكمة قادرة على الإ

كمال ا إلىالعادل في الدعوى، ولهذا يصبح من المحتم على المحكمة في مثل هذه الفرض ان تلجأ 

وجه  تحريهمن خلَل  يجابي للقاضي في الخصومة،من أدلة، وذلك تجسيدا للدور الإ ما نقص

 .(2) دلة الخصم عندما يراها غير كافيةمن أ ما نقصكمال استكمال قناعته و الحق فيها لَ

امامها  المرفوعةالمحكمة  ما وجدتنابة القضائية فاذا مس حقيقة الطابع التكميلي للإتوبهذا نل

اقتضت الضرورة  إذا أخرىفلها ان تنيب محكمة  الدعوى،لف الدعوى عدم كفاية الْدلة الموجودة بم

تستعين بها المحكمة عندما يفتقر ملف  القضائية، حيثنابة وهنا يبرز الدور التكميلي للإ ذلك،

 . (3)ى للأدلة الكافية لتكوين عقيدتها الدعو 

 

 
                                                           

 .323ص، مصدر سابق الخاصة،عبد العال، الإنابة القضائية في نطاق العلَقات  عكاشة، محمد( 1)
 القاضي بتحري الوقائع لَستكمال قناعته" إلزام الإثبات العراقي والتي نصت على"( من قانون 3أنظر نص المادة )( 2)
( من قانون الإثبات العراقي "لمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصم، اتخاذ أي اجراء من 37أنظر المادة ) 3))

 اجراءات الَثبات تراه لَزما لكشف الحقيقة".
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 :المبحث الثاني
 شروطهاابة القضائية و نالقانونية لل  الطبيعة

يقتضي على المحكمة  مماالقضائية هي خروج عن الْصل كما ذكرنا سابقا  الإنابةبما ان 

 الإنابةتقرير هذه أن و والتنفيذ  الإثباتجراءات إالمرفوعة امامها الدعوى ان تقوم بنفسها بجميع 

 الإنابةيخول المحاكم بتقرير العمل ببدوره الذي و يتم مبدئيا الَ استنادا لنص قانون  يجب ان لَ

 العربية للتعاون القضائي ردني والقانون العراقي واتفاقية الرياضقانون الْأخذ به  القضائية وهذا ما

شروط للأخذ بإجراء وهل هناك  القضائية؟نابة الطبيعة القانونية للإ التساؤل حول هنا يثارومن 

 تية:في المطالب الآ سنوضحه وهذا ما القضائية؟ الإنابة

 القضائية الإنابةالطبيعة القانونية  الْول:المطلب 
 القضائية الإنابةشروط  الثاني:المطلب 

 :المطلب الأول
 نابة القضائيةالطبيعة القانونية لل 

عدة مرادفات  باستعماللقد أختلف الفقهاء حول تحديد الطبيعة القانونية للإنابة القضائية وذلك 

على النحو  التكيفاتهذه  بالَختصاص والطلب القضائي لذا سنعرض الوكالة والتفويضلها منها 

 :التالي

عرف الدكتور عبد الرزاق السنهوري الوكالة بأنها: : (وكالة مدنيةالقضائية ) الإنابةاول: 

ولقد جاء تعريف الوكالة في  (1)"إقامة الإنسان غيرة مقام نفسه في تصرف يملك التصرف فيه" 

وهو عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخص آخر مقام )( 811نون المدني الْردني في نص المادة )القا

                                                           

 بعدها. وما 327 سابق، الفقرةالجزء الْول مصدر  الرزاق، الوسيط، السنهوري، عبد 1))
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هو طلب يعهد  :توضيحه القضائية كما سبق الإنابةتعريف أما  ،(1) (نفسه في تصرف جائز معلوم

غايتها  أخرىخارجها للقيام بمصلحة من سلطة قضائية  أوبه سلطات قضائية سواء داخل الدولة 

وبهذا نجد أن طبيعة الوكالة تختلف عن الطبيعة القانونية للإنابة وذلك من  ،اتمام سير الدعوى

 خلَل التالي:

  والقبول بين  الإيجابتوافق  لَنعقادهاعقد الوكالة تعد من العقود الرضائية والتي يجب

القضائية والتي قد تتم بناء على طلب أحد  الإنابةفي وجودة طرفيه وهذه العناصر غير م

المطلقة في اللجوء  من تلقاء نفس القاضي المنيب ولهذا القاضي السلطة التقديرية أوالخصوم 

لتكوين عقيدته في  ما يكفيعدم وجود ضرورة للجوء اليها أذا رأى  أوالقضائية  الإنابة إلى

 والقبول المطلوب في عقد الوكالة. الإيجابأوراق الدعوى وبالتالي ينتفي عنصر 

  وأتفق  دما ور يلتزم بأداء العمل الموكل به بناء على  للوكالة فالوكيلمصدرا  الَتفاقيعد

كل من الوكيل والموكل بينما ل، أي أن العقد هو مصدر التزامات (2)العقد بينهم في بنود 

 الدولية. والَتفاقياتالقضائية هو القوانين الوطنية  الإنابةمصدر 

  مالَ للمسؤولية التقصيرية وهذا ها تخضع آثار إذا تخلف شرط من شروط عقد الوكالة

 العقد. أصلَ القضائية التي ينتفي فيها الإنابةعقلَ مع طبيعة  ينطبق

القضائية وذلك  الإنابةعلى أحكام  لَ تنطبقالقول بأن أحكام الوكالة  إلىنستخلص آنفا  وعليه

أساسا لتفسير طبيعة  لَ تصلحالكثير بين النظامين وعليه فأن الوكالة  والَختلَفللفروقات ا نظر 

 القضائية. الإنابة

                                                           

 .3276( لسنة 41القانون المدني الْردني رقم )( 1)
القاهرة،  الحقوق،دكتوراه، كلية  بالعمولة، أطروحةمع التطبيق مع الوكالة  الإسلَميالوكالة في الفقه  العال، )د.ن( الفتاح، عبدعبد  (2)

 .31ص
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 : بالختصاص(القضائية )تفويض  الإنابة -ثانيا

 اختصاصاته لعضـو الَختصاص بعـضبه صاحب  الذي يعهد بأنه: الْمر التفويضعرف 

كـان هنـاك نـص قـانوني فـي نفـس  إذااداري اخـر ليمـارس لفتـرة مؤقتـة هـذه الَختصاصـات بـدلَ عنـه 

 مسـتوى هـذا الـنص مما يجيـز لـه ذلك اخـر، فـينـص قـانوني  أوالَختصـاص، القـانون الـذي منحـه 

. نستخلص من هذا التعريف بأن من شروط التفويض (1) وعلى أن يكون هذا التفويض مكتوب

ب أن يتم بنص تشريعي يجيز له ذلك كما يجب أن يكون هذا التفويض بنص انه يج بالَختصاص

 الَختصاصاتيكون في جميع  ولَالَ جزئيا  لَ يكونالتفويض  صريح كما أن يفهم من التعريف أن

وتختلف في اوجه  في بعض الْوجه تتشابه القضائية الإنابةالَ قانونا ومن هذا يتضح لنا أن 

 :أخرى

  القضائية بالتفويض بالَختصاص بضرورة نص قانوني يجز لهما القيام بهذا  الإنابةتتفق

بل ويحدد ايضا  الَختصاصاتالإجراء كما تتفق مع في كون كلَهما جزئيا اي لَ شاملَ لكل 

  .(2) موضوعات الَعمال التي تقام عليها هذا الإجراء

  القضائية  الإنابةبين النظامين الَ أن الَختلَف بينهما يبدو واضحا ف التشابهوبالرغم من

 إلى لَ يهدففأن القاضي المنيب  أخرى جهةالحقيقة لحسين سير العدالة ومن  لإظهارتهدف 

يتعلق بمصالح خاصة وفردية أما التفويض عليه  ما يطرحتحقيق مصلحة عامة وذلك لَن كل 

 عامة.تحقيق مصلحة  إلىفأنه يسعى  بالَختصاص

                                                           

القاهرة، ‘العاتك لصناعة الكتاب  الرابعة، الَداري، الطبعـةواحكـام القـانون  (، مبـادئ3222) بـدير،محمـد  عصـام، علـي البرزنجـي، (1)
 .433ص
 الشهود والمعاينة والخبرة. استجوابالإنابة القضائية  إجراءاتمثل مسائل  (2)
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  القضائية هو الحصول على إجراء من إجراءات الإثبات يوجد خارج دائرة  الإنابةأن محل

اختصاص المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وذلك من أجل الفصل في الدعوى أما محل 

ة القانونية للإنابة ، وبهذا نجد أن الطبيع(1) بحتة أداريههو القيام بمهمة  بالَختصاصالتفويض 

 .بالَختصاصالقضائية تختلف عن التفويض 

ليست وكالة مدنية وليست تفويض  القضائية الإنابةطبيعة أن  ما تقدممن خلَل وعليه يرى 

وعليه فأن  المنيب،مفوضا للقاضي  أويعد وكيلَ  لَالقاضي المناب  ثم فإنتصاص ومن بالَخ

القضائية أجراء  الإنابةهي الَ حكم تمهيدي سواء نفذ أم لم ينفذ ولَ تعتبر  ماالقضائية  الإنابة

الإثبات المتعلقة في سير الدعوى والفصل فيها  إجراءاتة لتنفيذ أجراء من يلخاص أنما هي وس

بة للمساعدة يطلب للقيام بعمل يفوض بموجبه المحكمة المنتعد عمل وانما  ليست الإنابةوعليه فأن 

 امامه. لدعوىاتنظر ل نابةمالن سير العدالة لدى المحكمة في تحقق حس

القضائية من  الإنابةالقضاة كما يجوز أن تصدر  أوهي المحاكم  الإنابةالسلطة التي تقرر 

من المحكمة بكامل هيئتها  الإنابةصدر وقد ت الَستئنافيةمحاكم الصلح و المحاكم البدائية والمحاكم 

في الدعوى ويعد  كما تصدر من أحد قضاتها ولَسيما القاضي المنتدب في أتخاذ إجراء الإثبات

عليها حتى لو طلب احد الخصوم هذا الإجراء  لَ واجبالقاضي  أوحق للمحكمة  الإنابةتقرير 

تسهيل إجراءات  إلىالتي تهدف  الإنابةوذلك لَن مصلحة سير العدالة هي التي تبرر تقرير 

تعد سلطة المحكمة  اي مانع آخر قد يوجد كما أوالدعوى والذي كان يصعب بسبب بعد المسافات 

من تلقاء نفسها ودون  الإنابةويعود للمحكمة ان تقرر كما ، في تقدير هذه الظروف سلطة مطلقة

  (2) .طلب من احد الخصوم

                                                           

 378ص  الَسكندرية، الجديدة،الجامعة  للتحقيق، دار(، الندب 3227)القادر، عبد  القهوجي، علي 1))
 .13 سابق، صفضل آدم فضل المسيري، الإنابة القضائية في المسائل المدنية والتجارية، مصدر ( 2)
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 :المطلب الثاني
 القضائية الإنابةشروط 

الخارجية وذلك لْن القواعد  الإنابةعن شروط  القضائية الداخلية الإنابةكثيرا شروط  تختلفلَ 

 الدولية لَ والَتفاقياتلوطنية فضلَ عن أن المعاهدات الدولية تستمد مصدرها من التشريعات ا

 إلىة القضائي الإنابةدة وتقسم شروط قرار وتصديق عليها من قبل الدول المتعاقاأهمية لها من دون 

 شروط موضوعية وشروط شكلية وذلك على النحو الآتي:

 :والمحل الختصاصالشروط الموضوعية وتتمثل في  -اول

 منيبة المحكمة ال اختصاص: من الضرورة توافر الَختصاصالقضائية من حيث  الإنابة

ذا يستحيل إنابة محكمة إ المحكمة المنيبة اختصاصتوافر والمحكمة المنابة فيعد شرطا بديهيا 

لمحل  الإنابةإجراء  اتخاذ لَ يجوزفأنه  اختصاصهاضمن  لَ تدخلإجراءات  باتخاذ أخرىلمحكمة 

قضاتها للقيام أن تندب أحد  أوالمحكمة المنيبة بل عليها الَنتقال بنفسها  اختصاصيقع في دائرة 

القضائية في  الإنابةترسل طلبات )ض الريا اتفاقية( من 3( الفقرة )35بذلك وهذا ما أكدته المادة )

القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الْحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى 

وعليه ، (لدى أي طرف متعاقد آخر الإنابةالجهة المطلوب إليها تنفيذ  إلىالطرف المتعاقد الطالب 

من حيث المبدأ يجب أن تكون المحكمة المنيبة مختصة بنظر الدعوى التي يجري بشأنها هذا 

المنابة فمن النوعي والمكاني، أما بالنسبة للمحكمة  الَختصاصالإجراء أي يجب توفر شرط 

لداخلية والذي يعد ا الإنابةوذلك لسببين الْول فيما يتعلق في  الَختصاصالضروري توفر شرط 

الثاني فيما ، و لَ اصبح الإجراء المنفذ من خلَل المحكمة الغير مختصة باطلرها محسوم وا  أم

 الإنابةعلى توافر اختصاص المحكمة المنابة لتنفيذ  التأكيدفمن الضروري   الخارجية الإنابةيتعلق ب
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تبين عدم  )فإذا( المذكورة آنفا 35الرياض العربية نص المادة ) اتفاقيةحيث أفادت بهذا الخارجية 

ذا تعذر عليها ذلك تحيلها  إلىتحيل الطلب من تلقاء نفسها  اختصاصها  إلىالجهة المختصة وا 

 ).وزارة العدل، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين

 اختصاصالقضائية من الدولة المنيبة فيجب أن يكون تنفيذها يدخل في  الإنابةوجهت  فاذا

وجب عليها  اختصاصهاالجهة القضائية في الدولة المنابة وذا تبين أن الجهة القضائية المنابة عدم 

 .(1)الجهة المختصة  إلىأن تحيل الطلب من تلقاء نفسها 

 القضائية ليشمل جميع إجراءات الإثبات  الإنابةيتسع محل القضائية من حيث المحل:  الإنابة

فصل في الدعوى لكن يجب على المحكمة المنيبة أن تحدد بشكل التي تراها المحكمة ضرورية لل

 الإنابةفإذا كان الإجراء المطلوب  الإنابةبمقتضى  اتخاذهاواضح ودقيق الإجراءات القضائية المراد 

سم الشاهد المراد ا الإنابة فيه هو سماع شهادة شاهد فيجب على المحكمة المنيبة أن تحدد في قرار

لك الْمر في ما يتعلق بإجراء عنها وكذ الإجابةسماع شهادته ومكان أقامته وتحديد الْسئلة المراد 

بخبرته الفنية وكذلك بتحديد موضوع اليمين المراد توجيهها بشأنه وتحديد  للَستعانةالخبير  ندب

كل  منقولَ أوذا كان عقارا إوعه صيغة اليمين وكذلك بالنسبة للمال بتحديد مكانه وصفته وشكله ون

القاضي المناب في حيره من أمره  لَ يتركوذلك لكي  الإنابةهذه الَجراءات تتمم في قرار طلب 

 الإنابةالمسائل التي يجب أن يقوم بها لذا فأن تحديد محل  لَ يعرفوتضعه أمام إنابة غامضة 

هذه  لإنجازقاضي المنيب بدقة ال ما يريدهالقضائية أساسي وجوهري ليبين للقاضي المناب 

 .(2)المهمة

                                                           

 .3281الرياض العربية للتعاون القضائي  اتفاقية( من 35انظر نص المادة ) (1)
 .357سابق، صالتجارية، مصدر الإنابة القضائية في المسائل المدنية و  آدم، المسيري، فضل 2))
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القضائية يجب أن يكون شاملَ فعلى القاضي المنيب أن يحلل  الإنابةوعليه فإن تحديد محل 

 جهةجميع عناصر الدعوى ثم يحدد للقاضي المناب الإجراءات المطلوب منه القيام بها هذا من 

القضائية وفي تضيقها وذلك  الإنابةفإن للقاضي المنيب سلطة في توسيع محل  أخرى جهةومن 

 وفقا للنزاع المطروح أمامه.

 توافرها:القضائية والبيانات الواجب  الإنابةالشكلية وتتمثل في شكل الشروط  -ثانيا 

  شكلَ خاصا انما يتطلب  لَ يشترطالقضائية  الإنابةفي موضوع  القضائية: الإنابةشكل

القضائية لَبد أن يصدر كتابة  الإنابةر الذي يصدر به أن القرا (،الكتابة واللغةوسيلتين هما )

أكدته نص المادة  وهذا ما التنفيذ أو جراءات الإثباتإجراء من إ لَتخاذتمهيدي صادرا  بوصفه حكم

قضائية ال الإنابةوالتي نصت على أن يكون قرار  ،(1) الرياض للتعاون القضائي اتفاقية ( من36)

المنظمة لنصوص  أغلب التشريعات ا أكدتهوهذا م شفويا الإنابةأن تصدر  لَ يجوزمكتوبا أي 

 .(2) القضائية الإنابة

قليم الدولة فيجب أن اوالتي تقام في داخل  الإنابةأما من حيث اللغة التي يصدر بها قرار 

الرياض العربية  اتفاقيةالسبب لم تذكر  مشاكل ولهذااية  لَ تثاروفي هذا الحالة لْم تكون باللغة ا

من البديهي أن هذا  القضائية لْنه الإنابةفي بنودها نص يبين اللغة التي يجب أن تصدر بها قرار 

 (، لكنواحدة رسمية وهي )اللغة العربيةأن كل الدول العربية لديها لغة  باعتبارالَمر غير مطروح 

                                                           

الرياض العربية للتعاون القضائي )يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد  اتفاقية( من 36أنظر نص المادة )( 1)
جة للتصديق الطالب ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الْوراق المرفقة به، وذلك دون ما حا

ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع  .عليه أو على هذه الْوراق
حها البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود، ومحال إقامتهم والْسئلة المطلوب طر 

 عليهم(.
( من 4والمادة ) العراقي،( من قانون الإثبات 35/1والمادة ) الْردني،( من قانون اصول المحاكمات المدنية 84ينظر نص المادة ) 2))

 المصري.قانون الإثبات 
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اللغة التي  الدولة فماهيفيذها داخل القضائية خارجية والمراد تن الإنابةالسؤال يكمن فيما لو كانت 

 ؟الإنابةيصدر بها طلب 

والذي جاء  (1) ( من قانون الإثبات العراقي36جابة هذا السؤال في نص المادة )ايتجسد 

حيث التي خلت من التعليق على هذا السؤال  خرىملَئما وصائبا والْفضل مقارنة بالتشريعات الْ

القضائية باللغة الدولة المنيبة أي باللغة العربية مع ترجمة  الإنابةصدور المشرع العراقي جعل 

باللغة البلد المرسل الية أذا من الصعب أن يكون القاضي ملم بجميع لغات العالم فسبيل الترجمة 

وحسنا فعل المشرع العراقي في تقنين هذا النص وذلك من أجل التعاون  هو الْسهل في هذا الشأن

 دول.القضائي المفترض بين ال

القضائية يجب أن يصدر مكتوبا وبلغة الدولة المنيبة مع ترجمة  الإنابةقرار  إنخلَصة القول 

القضائية بشكل صحيح لَبد  الإنابةمعه لكن حتى يصدر القرار  المرفقةلكل من القرار والمستندات 

 ما سنبينهوهذا تنفيذها  المراد الإنابةمن توافر بيانات تمكن المحكمة المنابة الوقف على موضوع 

 .في الآتي

  القضائية البيانات  الإنابة ينبغي أن يشتمل قرار القضائية: الإنابةالبيانات الواجب توافرها في

 التالية:

حيث يجب  القضائية الإنابةتحديد المحكمة المنيبة والتي تعد من البيانات الْساسية في قرار  -أ

وذلك من أجل التحقق في أن طلب  الإنابةعلى القاضي أن يذكر المحكمة الصادرة عنها 

 .ورد من محكمة مختصة الإنابة

                                                           

المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت في البيانات الخاصة التي يطلب  على)العراقي ( من قانون الإثبات 5( الفقرة )36نص المادة )( 1)
لمرسل الَستجواب عنها أو صيغة اليمين التي يراد تحليفها أو الَسئلة التي توجه الى الشاهد، على ان يكون ذلك باللغة العربية وبلغة البلد ا

 اليه(.
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الداخلية يسهل على القاضي  الإنابةالقضائية ففي  الإنابةتحديد الجهة المطلوب منها تنفيذ   -ب

له أن يتأكد  لْنه الإنابةالمنيب تحديد المحكمة المختصة التي ستقوم بتنفيذ الإجراء بمقتضى 

أما في  ،خرىالْمن الإجراءات غيرها  أومكان أعمال الخبرة  أوراد معاينته من وجود العقار الم

في دولة التنفيذ في أن تحدد  الخارجية فيتعين على القاضي أن يذكر السلطة القضائية الإنابة

 .(1) القضائية الإنابةلإجراء  هي المحكمة المختصة

 الإنابةالرياض العربية بأن يكون قرار  اتفاقيةالقضائية حيث أوجبت  الإنابةتاريخ صدور قرار   -ت

القضائية مؤرخا اي يجب أن يتضمن القرار تاريخ صدوره وذلك لبيان الوقت الذي يتم فيه 

 الإنابةكما يجب أن يشتمل القرار الصادر بأجراء الَثبات بشأن الدعوى المنظورة أمام القضاء 

 القضائية باطلَ الإنابةنة عد قرار الذي أصدره فمن غير هذه البي على توقيع القاضي المنيب
(2). 

لإجراءات القضائية أي بيان نوع الدعوى ومن ضمنها اموضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها   -ث

القضائية أسماء وعناوين الْشخاص المطلوب  الإنابةالمراد أنجازها كما يمكن أن تتضمن 

 .خرىسماع أقوالهم فضلَ عن المستندات الْ

 .(3) القضائية الإنابةبمقتضى  اتخاذهات المطلوب ءاجراينظم محضر بكل الَوأخيرا يجب أن   -ج

القضائية وتمييزها عن غيرها من المسائل  الإنابةمن بيان ماهية  انتهيناوبهذا نكون قد 

القانونية وأساس مشروعيتها مع بيان طبيعتها القانونية وخصائصها وشروطها وننتقل بعدها لبيان 

 الثالث.القضائية وذلك في الفصل  الإنابةيرية في مسائل سلطة القاضي التقد

                                                           

 .36سابق، ص ة، مصدرالمدنيالقضائية في المسائل  الإنابة آدم،المسيري فضل ( 1)
 (.3) الفقرة( 36ينظر اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي نص المادة ) (2)
 محضر بالإجراءات المتبعة(. )ينظم( من قانون الإثبات العراقي 1الفقرة ) (35)عليه المادة  تما نصهذا  (3)
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 :لفصل الثالثا
 القضائية والمحاكم المختصة فيها الإنابةطة القاضي التقديرية في مسائل سل

 تمهيد وتقسيم

 في عامة بصفة المشرعين تشغل فكر التي الموضوعات أهم من للقاضي التقديرية تعد السلطة

 منصب المناسب ليشغل القاضي لَختيار من خلَل السعي الدائم الحديثة، القضائية الْنظمة

 لدى الطمأنينة والشعور بالعدالة يحقق ونزيه عادل قضاء بتحقيق الكفيلة السبل عن والبحث القضاء

 حساب على الخصمين لْحد والتحيز الميلعن حيدته الشك و  ويبعد القاضي من حياد المتقاضين

فأنها تلعب دور مهم القضائية بصفة خاصة  الإنابة للقاضي في مسائلأما السلطة التقديرية  .الآخر

القاضي سواء  اختصاصخارج دائرة  إجراءات الإثباتإجراء من  اتخاذإذا يتطلب الْمر منها 

عند الحكم في المسألة  فما مدى السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي الدولي،الخارجي  أوالداخلي 

راء تعددت الآ؟ لقد كان الحكم متعلق بإجراءات الإثبات الصادرة عن القاضي ذاالمعروضة أمامه إ

ت القانونية الجماعية والثنائية فيه مع قلة التشريعا الَتفاقياتالفقهية في هذا الموضوع وتوسعت 

المسائل القضائية بشكل عام والسلطة التقديرية للقاضي في مثل هذه  الإنابةالتي عالجت موضوع 

طة التقديرية للقاضي وبناء عليه سيقسم الباحث دراسة هذا الفصل لبيان مدى السل ،اصخ بشكل

 الآتية:القضائية وذلك من خلَل المباحث  الإنابةفي مسائل 

  .القضائية الإنابةطة القاضي التقديرية في مسائل ول: سلالمبحث الْ
 .القضائية الإنابةالمحاكم المختصة ب الثاني:حث المب
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 :الأولالمبحث 
 القضائية الإنابةطة القاضي التقديرية في مسائل سل

نتاجه لآلقاضي ال ويتم ذلك منذ ثاره القانونية موضوع السلطة في تقدير صحة العمل الإجرائي وا 

فيها فالقاضي الموضوع  تقدير صحة العمل الإجرائي وذلك  صدار الحكمتسجيل الدعوى وحتى إ

كما أن  ،الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في الدعوىمن جميع الشروط  من خلَل التدقيق

 لَ يعملنه ي إأا على طلب لَ بناءبصورة عامة مهمة الفصل في النزاعات إ لَ يتولىالقضاء 

بشكل تلقائي حيث يتوقف توفير الحماية من خلَل المطالبة ووسيلة حماية هذا الحق هي الدعوى 

ن في جميع المسائل ، وأ(1)لطلب مع وجود المصلحة التي تستعمل وفق طريقتين وهي الدفع وا

بشكل عام  اختصاصهية سلطة تقديرية للقاضي حيث يجب أن تكون أولَ ضمن المدنية والتجار 

هي التي يجب  ولى:نيا ويتوقف ذلك على مسألتين: الْمكا أونوعيا  أوقيميا  اختصاصهسواء أكان 

فيها بالنظام العام من دون  الَختصاصق يتعلعلى القاضي أن يفصح بها من تلقاء نفسه والتي 

من  الَختصاصلشروط الواجب توافرها لَنعقاد التمسك به من قبل الخصوم، ثانيا :التحقق من ا

 عدمه.

 وعليه فأن العملية التي يقوم بها القاضي في الموازنة بين الواقع والقانون تسمى )بالسلطة

عطاء النزاع اي أالْحداث الواقعية لْفكار قانونية جمة وهي ماتعني تر  تكيف الواقعة أوالتقديرية( 

على القاضي وصفا قانونيا يسمح بأعمال قاعدة قانونية معينة، فلَ يمكن أعمال القانون  المطروح

ذا سبقه تكيف صحيح فالقاضي هنا يقوم بعملية مركبة تعتمد على النشاط بشكل صحيح إلَ إ

التي تنطبق على تلك الوقائع، وهذا القاعدة القانونية  ختيارواني بفهم الوقائع المطروحة عليه الذه

                                                           

لصاحبة فيه مصلحة قائمة  نلَ يكو أي طلب او دفع  للَ يقب( من قانون أصول محاكمات المدنية الْردني" 3) ( فقرة1)نص المادة ( 1)
 يقرها القانون".
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تكييف الدعوى هو للوقائع  في لمحكمة التمييز الْردنية إذا قضت " أن العبرة اجتهادأستقر عليه  ما

وتكييف  فيها والقواعد القانونية المنطبقة عليها وليس للتسمية التي يطلقها الخصوم عليها ، الواردة

عطاءها التكييف  وليمنعهاالمحكمة  لَ يقيد الخصوم للدعوى من فهم الدعوى على حقيقتها وا 

ذا العبرة في ذلك هو لحقيقة المقصود من اللوائح والطلبات المقدمة فيها وهي مسألة الصحيح، إ

 . (1) عطاء الواقعة تكييفها الصحيح من تلقاء نفسها"عين على المحكمة الناظرة للدعوى إقانونية يت

إجراء من إجراءات الإثبات  اتخاذ إلىنظر القاضي في الدعوى فهو بحاجة عندما يوعليه 

 أوتحليف يمين  أوالموقع  أومعاينة المال  أوماع شهادة شاهد تمام سير الدعوى وهي مثلَ سلإ

 اختصاصهجراءات تقع خارج دائرة يواجهه القاضي مشكلة كون هذه الإ الخصم لكن قد استجواب

ذلك  لَتخاذمكان المحكمة  إلىجلب المال  أوالخصم  أور الشاهد ع من حضو مع وجود سبب يمن

 وهما: اعتبارينا على القاضي أن يوفق ويتحقق من جراء فهنالإ

وعدم حرمان أي خصم من حقه  دلتهمالخصوم والنظر في طلباتهم وأ ادعاءاتالتحقق من  :الأول

 ثبات.في الإ

ذلك من ثبات و الحق للخصم في الإ استعمالف في أمد التقاضي والتعس بإطالةالسماح  : عدمثانيا

 اختصاصبعض الْدلة التي تكون خارج نطاق طلب التحقق من  إلىخلَل تعمد الخصم باللجوء 

 القاضي المكاني.

وم ومن غرضها أذا كانت وعليه يجب على القاضي التأكد من تلك الْدلة المقدمة من قبل الخص

طالة أمد التقاضي وهنا يأتي دور السلطة التقديرية إت سير الدعوى أم غرضها جراءامنتجة في إ

للقاضي والتي سنحاول في هذا الفصل أن نبين بالنصوص القانونية مدى السلطة التقديرية 

                                                           

 نشورات مركز العدالة.م، 32/6/3226بتاريخ  6/3/3225 (، بتاريخ)هيئة عامة، 1134/3224تمييز حقوق رقم  1))
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تقليل الوقت والجهد  إلىلة في هذا الشأن مع تكيف القاضي الممنوحة للقاضي لتحقيق العدا

 مطلبين: إلىالمبحث ه سيقسم الباحث هذا والنفقات في الدعوى وعلي

  .القضائية الإنابة إلىفي اللجوء  التقديرية القاضي سلطة الْول:المطلب 
 .القضائية الإنابة تقريرقديرية في التالقاضي سلطة  الثاني:المطلب 

 :المطلب الأول
 القضائية الإنابة إلىفي اللجوء  التقديريةالقاضي سلطة 

يفرض  ي لَأواجب عليها  القاضي لَ أوهو حق للمحكمة  الإنابةطلب  إلىأن تقرير اللجوء 

 الإنابةحتى لو طلب من قبل الخصوم القيام بهذا الإجراء وقد تصدر  الإنابةعلى القاضي طلب 

القضائية في الغالب بشأن  الإنابة. ويحصل طلب (1) أحد قضاتها أوحكمة بكامل هيئتها من الم

( من 3( الفقرة )83مادة  )ورده المشرع الْردني في نص الإجراء من إجراءات الدعوى وهذا ما أ

ماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب صول المحاكمات المدنية " إذا كان من الضروري سقانون أ

في  أوغرفة القضاة  في أوبه المحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل إقامته  اقتنعت

تنيب أحد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى أثناء  أومحل آخر تستنسبه 

ثبات ( من قانون الإ3( الفقرة )35عراقي فقد نصت المادة )النظر في الدعوى" وبالمقارنة للمشرع ال

 أولحلف اليمين،  أو، ستجوابهلَ ذا قام عذر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسهأنه " إالعراقي على 

 للَنتقالتندب أحد قضاتها  أولشاهد لسماع شهادته جاز للمحكمة أن تنتقل إليه، يمنع حضور ا

المطلوب تحليفه في دائرتها للقيام  أوالشاهد  أوأن تنيب المحكمة التي يقيم الخصم  أومكانه،  إلى

المسائل التي يتمتع القاضي  إلىصل الذكر يمكننا التو  الآنفة، من خلَل النصوص (2) بذلك "

                                                           

 .33ص سابق،، مصدر 3262 القضائية، والإعلَناتأدوار عيد، الإنابات ( 1)
( نفسها من قانون المرافعات 322المعدل هو نص المادة ) 3272( لسنة 327( من قانون الْثبات العراقي رقم )35ان نص المادة )( 2)

 نقلها المشرع العراقي إلى قانون الْثبات. إذاالمعدل  3262( لسنة 81منه النافذ رقم )
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العذر القضائية والتي من خلَلها يمنح القاضي تقدير  الإنابة إلىنها بالسلطة التقديرية و اللجوء بشأ

وشهادة الشهود وحلف  فالَستجوابالمحكمة  إلىالخصم من الحضور  أوالمقبول الذي يمنع الشاهد 

بسلطة التقديرية  التي تتعلق خرىفيها ومن مسائل الْ الإنابةاليمين هي من المسائل التي يتم طلب 

وكذلك مسألة الخبرة  اختصاصهعقار خارج دائرة  أوهي إجراء معاينة مال  الإنابةللقاضي لطلب 

ا تقرر إجراء ذإ( من قانون أصول المحاكمات المدنية الْردني " 2( فقرة )84المادة ) أكدته وهذا ما

مر يقع خارج منطقة المحكمة التي أصدرت القرار، فيجوز لها أن أ أوي مال أالكشف والخبرة على 

القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لإجراء الكشف  أوتنيب رئيس المحكمة 

ذا لم تقم هذه المحكمة  الإنابةقرار  اتخذترة وفقا لما تقرره المحكمة التي والخب الخبير  باختياروا 

للقاضي سلطة تقديرية في نابتها" ومن خلَل النص يتبين لنا أن تي تم إالالمحكمة  باختيارهتقوم 

قناعة المحكمة  إلى ن هذه المسألة تعود بالكاملالكشف والخبرة خاصة أ أوجراء المعاينة القيام بإ

جراء الخبرة  في حال وجدته غير منتج في الدعوى تقوم المحكمة  بإ ن لَالقاضي فمن الممكن أ أو

 القاضي فأن عليه اختصاصالمال المراد معاينه خارج دائرة ما في حال وجود أ زاعوموضوع الن

خارج  سلطتهالمكاني لإجراء تلك المعاينة وذلك لْن القاضي يفقد  الَختصاصإنابة المحكمة ذات 

قانون الْثبات العراقي "تتبع  من( 3( الفقرة )35، وهذا ما أكدته نص المادة )(1)اختصاصه نطاق 

 أوالمحكمة من قبل المحكمة ذاتها،  حكام المتقدمة في الكشف على الَموال التي تقع خارج دائرةالْ

 الإنابةومن خلَل النصوص التشريعية نجد أن المسائل التي تدخل ضمن طلب  بواسطة خبير"

 يل وذلك من خلَل الفروع التالية:الباحث بالتفصت على سبيل الحصر والتي سيبينها القضائية جاء

 أدلة الْثبات الداخلية.في القضائية  الإنابةبسلطة القاضي التقديرية  :ع الْولالفر 

                                                           

 .363ائية في المسائل المدنية والتجارية، مصدر سابق، صالمسيري، فضل آدم، الإنابة القض 1))
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 الخارجية.القضائية في أدلة الْثبات  الإنابةبسلطة القاضي التقديرية  :الفرع الثاني

القضائية بالنسبة لأدلة الأثبات  الإنابةطلب  إلىسلطة القاضي التقديرية للجوء : ولالفرع الأ 
 الداخلية

يجب أن تكون الوقائع التي ( من قانون البينات الْردني على: )3( الفقرة )4) لقد نصت المادة

( 32أكدته نص المادة ) وهذا ما (1) )ثبات وجائزا قبولهاتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبايراد إ

دعوى تعلقة بالثباتها مجب أن تكون الواقعة المراد إثبات العراقي والذي نصت على )يمن قانون الإ

ثبات ، يتبين لنا من النصوص أعلَه أن كل إجراء من إجراءات الإ(2) ومنتجة فيها وجائزا قبولها(

تمام إقانونا لكي يقوم القاضي ب يجب أن تكون أولَ متعلقة ومنتجة في سير الدعوى وجائزا قبولها

القضائية جاءت على سبيل الحصر وهذا ما بينته  الإنابةلإثبات التي تشملها جراءات امسائل إ

صول المحاكمات المدنية ( من قانون أ3( الفقرة )83حيث نصت المادة ) :النصوص التالية

به المحكمة تأخذ  اقتنعتماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب ردني "إذا كان من الضروري سالْ

تنيب  أوفي محل آخر تستنسبه  أواة في غرفة القض أوشهادته بحضور الطرفين في محل إقامته 

الدعوى"، ونص  أحد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في

ا تقرر إجراء الكشف والخبرة ذ( من قانون أصول المحاكمات المدني الْردني" أ2( فقرة )84المادة )

رت القرار، فيجوز لها أن تنيب رئيس مر يقع خارج منطقة المحكمة التي أصدأ أوي مال أعلى 

رة وفقا لما القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لإجراء الكشف والخب أوالمحكمة 

ذا لم تقم هذه المحكمة  الإنابةقرار  اتخذتتقرره المحكمة التي  الخبير تقوم باختياره  باختياروا 

 إلىصوص نجد أن المشرع الْردني يلجأ ة هذه الن، ومن خلَل دراس(3) نابتها"تم إ المحكمة التي

                                                           

 .3237( لسنة 33وتعديلَته بموجب قانون المعدل رقم ) 3253( لسنة 12قانون البينات الْردني رقم ) 1))
 .3272( لسنة 327) العراقي رقمقانون الإثبات  (2)
 .3237تعديلَته لسنة وآخر  3288لسنة  34قانون أصول محاكمات المدنية الْردني رقم  3))
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ارنة مع المشرع العراقي نجد أنه ايضا وبالمقبات على سبيل الحصر ثالقضائية في أدلة الإ الإنابة

التي تدخل ضمن نطاق أو القضائية  الإنابةحصر مسائل إجراءات الإثبات المختصة في مسائل 

ذا قام قانون الْثبات العراقي على أنه " أولَ: إ( من 35نص المادة ) ا أكدتهالقضائية وهذا م الإنابة

يمنع حضور الشاهد  أولحلف اليمين،  أو، لَستجوابهر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه عذ

أن تنيب  أومكانه،  إلى للَنتقالتندب أحد قضاتها  أوه جاز للمحكمة أن تنتقل إليه، لسماح شهادت

ا للقيام بذلك، ثانيا: تتبع المطلوب تحليفه في دائرته أوالشاهد  أوم المحكمة التي يقيم الخص

 أو موال التي تقع خارج دائرة المحكمة من قبل المحكمة ذاتها،الْحكام المتقدمة في الكشف على الْ

المسائل التي يتمتع القاضي بشأنها  إلى، من خلَل هذا النص يمكننا التوصل (1) بواسطة خبير"

 استجواب ،القضائية من خلَل )الشهادة الإنابة إلىيرية في دولة العراق وهي اللجوء بالسلطة التقد

 لَ علَقةوهذه ثبات القرائن ويبقى من الْدلة إالمعاينة والخبرة(  إلىالخصم، وحلف اليمين، ثم أشار 

الذي  العذر المقبولالنصوص المذكورة أعلَه يمنح القاضي تقدير وبناءا على  .بداهة الإنابةلها ب

العذر  ن مسألة تقديرالمحكمة، كما بينت النصوص أ إلىالخصم من الحضور  أويمنع الشاهد 

لشاهد ضرورية إلَ أنه ن تكون شهادة اأنه يجب أ إلىالمقبول يرجع للقاضي ومع أن النص أشار 

ة أن يعد ذلك قيدا على القاضي لْنه هو ايضا الذي يقدر المدة الضرورية لتلك الشهاد لَ يمكن

ردنية في قرار صادر لها )لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وهذا ما أكدته محكمة التمييز الْ

دامت النتيجة التي توصلت رقابة لمحكمة التمييز عليها ما ولَ أخرىوزن البينة وترجيح بينة على 

وذلك وفقا  لَ ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوىسائغا ومقبو  استخلَصاإليها مستخلصة 

تعلق بسلطة التقديرية التي ت خرىومن مسائل الْ (2) ( من قانون البينات(11-14حكام المادة )لْ

                                                           

 .3272( لسنة 327قانون الإثبات العراقي رقم )( 1)
 ، منشورات مركز العدالة.1/1/3236 (، تاريخ)هيئة عامة، 1338/3235حقوق، رقم الْردنية، تمييزمحكمة التمييز  2))
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، فأن وجود المال المراد معاينته المحكمة والخبرة اختصاصللقاضي هي إجراء معاينة خارج دائرة 

غيره بل هو حالة واقعية تفرض نفسها في الدعوى وعليه فأن  أوفي مكان ما ليس عذرا كالمرض 

قناعة  إلىالكامل ن هذه المسألة تعود بللقاضي سلطة تقديرية في القيام بإجراء المعاينة خاصة أ

ر منتج في الدعوى جراء في حال وجدته غيتقوم المحكمة بهذا الإ ن لَالمحكمة فمن الممكن أ

القاضي فأن علية  اختصاصالمال المراد معاينة خارج دائرة  ما في حال وجودوموضوع النزاع أ

خارج  سلطتهن القاضي يفقد جراء تلك المعاينة وذلك لَالمكاني لإ الَختصاصالمحكمة ذات  نابةإ

 .(1)اختصاصه نطاق 

 الإنابةطة القاضي التقديرية في مسائل شارة في هذا المقام فأن دراسة سلالإ تجدرومما 

بة نظرا لضرورتها وحاجه نابات التي قد تكون ميدانا هاما للإثالقضائية ستقتصر على أدلة الإ

 الآتي:المحاكم إليها حيث تتمثل إجراءات الإثبات في 

( من 37-12ثبات بالشهادة في المواد )تناول المشرع الْردني أحكام الإ :شهادة الشهود -ولأ

 ادعائهمالإجراءات المهمة التي يلجأ إليها الخصوم لْثبات  البينات حيث تعتبر الشهادة منقانون 

قاضي عطى سلطة تقديرية واسعة ومطلقة في الْثبات بالشهادة كما أن قرار الوأن المشرع الْردني أ

ة محكمة التمييز عدمها هو قرار غير خاضع لرقاب أوفي تقرير مدى توافر شروط الإثبات بالشهادة 

وهذا ما جرائي بالشهادة الذي يعد بالتالي حكم إ في حكمة عدم قبولهن يسبب لكن على القاضي أ

) تقضي المادة العاشرة من أتفاقية التعاون القانوني  لهاأكدته محكمة التمييز في قرار صادر 

والقضائي بين الْردن ودولة الْمارات العربية المتحدة بأن لكل طرف نا أطراف الْتفاقية أن يطلب 

                                                           

 .363سابق، ص والتجارية، مصدرالمسيري، فضل آدم، الإنابة القضائية في المسائل المدنية ( 1)
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ن يقوم في أقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة من الطرف الآخر أ

 .1خاصة سماع الشهود(

فهنا قاضي ال اختصاصا يقدم أحد الخصوم طلب سماع شهادة شاهد كان خارج دائرة وعليه عندم

ة في سير ذا كان الشاهد المطلوب سماع شهادته منتجالسلطة التقديرية للقاضي فيما إ تكمن

جراء سماع شهادة الشاهد المتواجد القضائية بإ الإنابةغير منتجة عندها يطلب القاضي  مالدعوى أ

ضمن نطاق المحكمة المنابة كما على القاضي رفض طلب في حال كانت شهادة الشاهد غير 

    التسبيب.منتجة في الدعوى مع ذكر 

( من قانون البينات 52نصت المادة )السلطة التقديرية للقاضي من تحليف اليمين اليمين:  -ثانيا

عليها  استحلَفهردني )يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد الْ

ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية و للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم 

( من خلَل هذه المادة يتضح لنا أن بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها

القضائية في توجيه اليمين الحاسمة للخصم  الإنابةليه طلب إالمشرع الْردني أجاز للقاضي المقدم 

اليمين له وذلك طبقا  االمكاني أن يقوم هو بتوجيه هذ اختصاصهالمراد تحليفه والمقيم في دائرة 

يستقل بها لوحده في تقدير  تقديريةلقاضي سلطة لصيغة اليمين والواقعة المراد تحليفه عليها ول

، بهذا يتبين لنا (2) رقابة لمحكمة التمييز في ذلك عليه لْنها تعتبر من أمور الموضوع جرائها ولَإ

ثبات شروطا وأحكاما الإأن للقاضي سلطة تقديرية في تحليف اليمين كما يعد اليمين من أكثر أدلة 

 جراء سير الدعوىالقضائية وذلك لإ الإنابةمن خلَل أكد المشرع الْردني بضرورة تحليف اليمين و 

( من قانون البينات الْردني )إذا كانت لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه 65حيث نصت المادة )

                                                           
 ، منشورات مركز العدالة. 20/02/2115،)هيئة خماسية(، تاريخ 3081/2115( تمييز حقوق رقم 1) 

 .372المسيري، فضا آدم، الإنابة القضائية في المسائل المدنية، مصدر سابق، ص (2)
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تنتدب أحد قضاتها لتحليفه، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه  أوعن الحضور فتنتقل المحكمة 

( من ذات القانون )إذا كان 62القاضي المنتدب والكاتب( وكذلك نص المادة ) أوالحالف والمحكمة 

من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته(. 

( من 35جاءت به المادة ) القضائية في تحليف اليمين وهذا ما الإنابةكذلك أخذ المشرع العراقي ب

 أو، لَستجوابهر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه قام عذ )إذا ثبات العراقي والتي نصتقانون الإ

تندب أحد  أوإليه، ن تنتقل لشاهد لسماح شهادته جاز للمحكمة أيمنع حضور ا أولحلف اليمين، 

المطلوب تحليفه  أوالشاهد  أوأن تنيب المحكمة التي يقيم الخصم  أومكانه،  إلى للَنتقالقضاتها 

 (.في دائرتها للقيام بذلك

إجراء من إجراءات الدعوى ويتم هذا الإجراء بأمر من  الَستجوابيعد  :الخصم استجواب -ثالثا 

كبيرة حيث  أهميةبناء على طلب من أحد الخصوم ويعد لهذا الإجراء  أوالمحكمة من تلقاء نفسها 

الحقيقة التي  إلىما تمكن القاضي الوصول م استجوابهميواجهه الخصوم بعضهم بعضا ويجرى 

الخصم بمقتضى  استجوابلكن لكي يتمكن القاضي من  للعدالة،على البت في النزاع تحقيقا  تساعد

 منها:يجب التحقق من عدة شروط  الإنابة

 الدعوى. الخصم في إلى الموجهة الَستجوابأن يكون 

 نفي حجيه الحكم. الَستجوابألَ يكون الغرض من 

 نفي وقائع تناولتها ورقة رسمية صادرة عن موظف عام. الَستجوابالَ يكون الغرض من 

وهذا  الإنابةبمقتضى  الَستجوابمتى توافرت هذه الشروط جاز للقاضي السلطة التقديرية في إجراء 

أحد الخصوم يعود للمحكمة أن رأت  استجوابحق  )أناء في قرار لمحكمة التمييز الْردنية جما 
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( من قانون أصول محاكمات المدنية وأن عدم سماع هذه البينة 76لذلك عملَ بالمادة ) ضرورة

 .(1)وجدواها(  إنتاجياتهاالشخصية في هذه الدعوى واقع في محله لعدم 

لتمكين الخصوم من الدفاع عن حقوقهم يجب مواجهه  بالحضور: التكليف أوالتبليغ  -رابعا

إجراءات التقاضي وذلك لْن أعمال المحكمة لَ تتمتع بقيمة قانونية  وجميعالخصوم بعضهم لبعض 

وعليه يعد إجراء لتبليغ من الإجراءات  ،(2) لَ أذا تم اطلَع الخصوم عليها رسميا بإعلَن قانونيا

في بالنظر  للدعوى أن تسير بدونه فعلى القاضي قبل البدء لَ يمكنبالنسبة للقاضي حيث  المهمة

بصورة قانونية ففي حالة  وتبليغهعليه التأكد من أنه قد وقع اعلَن الخصم المدعي  ادعاءات

أمامها النزاع ارسال  المرفوعةالقاضي  أوالقضائية فعلى المحكمة  الإنابة بمقتضىإجراءات التبليغ 

كما يجوز للمحكمة اجراء المدعى عليه  اختصاصهاالمحكمة التي يقيم في دائرة  إلىورقة التبليغ 

وهذا ما قضائية بين الدولتين  باتفاقيةالقضائية الخارجية شريطة ارتباطها  الإنابةالتبليغ بمقتضى 

أن كان القانون يوجب تبليغ الخصم بالطريقة أكدته محكمة التمييز الْردنية في قرار صادر لها )

صول المحاكمات الحقوقية أذا كان ( من قانون أ12-38المعتادة والمنصوص عليها في المواد )

قضائية تجيز  باتفاقيةترتبط مع الْردن  أخرىفي بلَد  أوالهاشمية مقيما في المملكة الْردنية 

  (.3) (الإنابةالتبليغ بطريق 

لمشرع العراقي في صياغة الْردني واأشار كل من المشرع والخبرة:  (4) المعاينة )الكشف( –خامسا

في أي دور من أدوار  )للمحكمة( من قانون أصول محاكمات الْردني 3) ( الفقرة81)المادتين 

لْي  أوغير منقول  أوأكثر على أي مال منقول  أوالمحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من خبير 

                                                           

 ، منشورات مركز عدالة.2/33/3233 خ(، تاري)هيئة خماسية، 1513/3233تمييز حقوق رقم  (1)
 .36الَعلَنات والإنابات القضائية، مصدر سابق، ص أدوارد،عيد،  2))
 من عدد مجلة نقابة المحامين. 557على صفحة ر، منشو 3/3/3257خ(، تاري)هيئة خماسية، 68/3257تمييز حقوق رقم ( 3)
 يقصد بالمعاينة )الكشف( مشاهدة المحكمة الشيء المتنازع عليه. 4))
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أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه على أن تبين المحكمة في قرارها الْسباب الداعية لإجراء الكشف 

 الخبير(. إلىحدد بدقة تفاصيل المهمة الموكلة ذلك وتوالخبرة والغاية من 

بناء على طلب أحد  أو( من قانون الإثبات العراقي )للمحكمة من تلقاء نفسها 335) والمادة

إحضاره  أوتندب لذلك أحد قضاتها لمعاينته  أولمعاينة المتنازع فيه  الَنتقالالخصوم أن تقرر 

للقاضي سلطة تقديرية بأن  لديها في جلسة تعينها لذلك، متى رأت في هذا مصلحة لتحقيق العدالة(

اضي حاجة لإجراء الكشف يجد الق الكشف حسب تكوين قناعته فقد لَ أوفي القيام بإجراء المعاينة 

قاضي قرار بإجراء ال اتخاذير منتج في الدعوى موضوع النزاع أما في حالة جراء غإذا كان هذا الإ

المكاني لْن القاضي يفقد سلطته  الَختصاصالمعاينة فأن عليه إنابة المحكمة ذات  أوالكشف 

أصول محاكمات المدنية ( من قانون 2( الفقرة )84، كما نصت المادة )اختصاصهخارج دائرة 

المحكمة التي  أمر يقع خارج منطقة أوي مال أأذا تقرر إجراء الكشف والخبرة على ردني على )الْ

موضوع الكشف والخبرة القاضي الذي يوجد  أوأصدرت القرار فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة 

المحكمة التي  باختيارهلخبير تقوم ا باختيارالخبرة وفقا لما تقرره المحكمة جراء الكشف و في دائرته لإ

من قانون  6/3لخبرة وفقا للمادة أن اوهذا ما أكدته محكمه التمييز في قرار صادر لها ) نابتها(تم إ

والْخذ بما جاء فيها  اعتمادهاالبينات من وسائل الإثبات التي ترك المشرع لمحاكم الموضوع أمر 

من القانون ذاته في وزن البينة وترجيحها دون  3/14وفقا للصلَحيات الممنوحة لها بموجب المادة 

ولغايات الوصول للتعويض العادل الذي يستحقه المدعي  الَستئنافرقابة عليها حيث أن محكمة 

 قررت إجراء خبرة جديدة من خمسة خبراء وقامت بإنابة محكمة بداية مأدبا لإجراء الكشف والخبرة(
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 لَ يقيدالخبرة كما أنه  أوالقاضي سلطة تقديرية بإجراء الكشف  أولمحكمة وعليه يتبين لنا أن ل (1)

لتكوين  ما يكفيوراق الدعوى مكن للقاضي العدول عنه إذا وجد في أي يأالقاضي بهذا الإجراء 

سباب العدول عن قراره في محضر وهذا أن يبين أ عقيدته لكن في هذا الحالة يجب على القاضي

ينظم محضر ) ( والتي نصت على1) ( من قانون الإثبات العراقي الفقرة35عليه المادة ) ما نصت

 جراءات المتقدمة(.بالإ

القضائية بالنسبة لأدلة الأثبات  الإنابةطلب  إلىسلطة القاضي التقديرية للجوء  :الثاني الفرع
 الخارجية

ثبات بصورة عامة من القواعد الشكلية التي تكون ملزمة ومسائل الإ الإجراءاتد تعد قواع

خسران  إلىراءات في حال مخالفتها مما يؤدي جم كما يرتب القانون بطلَن هذه الإللقضاة والخصو 

قامة الدليل على من يقع اثبات في نطاق القانون الدولي هو لدعواه، وبما أن إجراءات الإالخصم 

من إثبات  ما يتطلبالقانوني المتنازع عليه وعلى  المركز أوثبات على الواقعة ء الإعليه عب

القضائية  الإنابةأمامه، فعليه ينبغي أن تكون  المرفوعةلقانون القاضي الذي يحكم إجراءات الإثبات 

 ي لَأتجارية  أوها بمسائل خاصة مدنية ثبات أن يتعلق موضوعوالتي تعد إجراء من إجراءات الإ

طة القاضي ، وعليه يأتي السؤال حول مدى سل(2) القضائية في مسائل القانون العام الإنابةجوز ت

 القضائية الدولية؟ الإنابةالتقديرية في مسائل 

نص في التشريع الْردني ينص على إجراءات الإثبات التي تدخل ضمن  لم يجد الباحث

التعاون القانوني  اتفاقية( من 32مادة )النص لَ أنه ينظر في القضائية الدولية إ الإنابةمسائل 

                                                           

منشورات مركز العدالة. وينظر أيضا قرار تمييز رقم  ،38/3/3234تاريخ  عادية(،)هيئة ، 1334/3231تمييز حقوق رقم( 1)
)أذا تم إنابة محكمة بداية الزرقاء من قبل المحكمة المصدرة القرار لْجراء الكشف  34/1/3236 عادية(، تاريخ)هيئة  4252/3234

 والخبرة(. 
 . 325والتجارية، مصدر سابق، ص المدنيةعبد العال، عكاشة، الَجراءات ( 2)
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 والقضائي بين المملكة الْردنية الهاشمية ودولة الْمارات العربية المتحدة نجد أنها نصت على:

نيابة  إقليمهن يقوم في أن يطلب من الطرف الآخر أ الَتفاقيةأطراف هذه )يجوز لكل طرف من 

لقي تقارير الخبراء جراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع الشهود وتعنه بأي إ

وهذا ما أكدته محكمة التميز في قرار صادر ، (1) جراء المعاينة وطلب تحليف اليمين(ومناقشاتهم وا  

الإعلَنات والإنابات القضائية في جامعة الدول العربية أن  اتفاقية/أ من 7لمادة لها )يستفاد من ا

المطلوبة  الإنابةالقضائية  يكون بالطريق الدبلوماسي  وتقوم السلطة القضائية بتنفيذ  الإنابةطلب 

القضائية تقوم على  الإنابةوعليه يتبين لنا أن موضوع  (2)لديها(  المتبعةطبقا للإجراءات القانونية 

الَعمال التنفيذية مالم يتعلق الْمر بتنفيذ حكم  لَ يشملنه أ أيعمل إجرائي من إجراءات الإثبات 

القانون العراقي نجد أنه حصر  إلىجئنا  واذا ،ذ الْحكام الْجنبيةأجنبي ونكون حينها بصدد تنفي

( من قانون 3( الفقرة )36عليه المادة ) ما نصتثبات معينة وهذا القضائية الدولية في أدلة إ الإنابة

الْثبات العراقي والتي نصت على )يجوز للمحكمة أن تطلب بواسطة وزارة الخارجية من القنصل 

شهادة الشاهد أذا  إلى الَستماع أوتحليفه اليمين  أوم الخص استجوابمن يقوم مقامه  أوالعراقي 

د أن المشرع العراقي حدد أدلة الإثبات علَه نجأ، من خلَل النص (3) كان عراقيا مقيما في الخارج(

لَ أن قرار الشهادة" إ واستماع، وتحليف اليمين، الَستجوابالقضائية وهي " الإنابةالتي يجوز فيها 

المهمة في  خرىقي في هذا الموضوع  ينتقد وذلك لْنه يمنع الكثير من الْدلة الْالمشرع العرا

ن ظهور وسائل التقدم العلمي دعوى ومنها الخبرة مثلَ كما أي الثبات والتي قد تكون منتجة فالإ

من  حيان مما يمنع القاضي العراقيتتوفر في دولة العراق في بعض الْ والتكنولوجي التي قد لَ

ل العبارات التي وردت في النصوص أعلَه سواء في ومن خلَ أخرىمن ناحيه منها،  الَستفادة
                                                           

 .3222التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الْردنية الهاشمية ودولة الْمارات العربية المتحدة لسنة  اتفاقية (1)
 ، منشورات مركز العدالة.5/6/3222 ثلَثية(، تاريخ، )هيئة 1463/3222تمييز حقوق رقم  2))
 .3272( لسنة 327قانون الْثبات العراقي رقم ) 3))
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 جوازيهالقاضي سلطة  أويضا أن للمحكمة والمعاهدات الدولية يفهم أ الَتفاقياتفي  أوالتشريعات 

 القضائية.  الإنابة إلىضي بسلطة تقدير واسعة في الحاجة وليست ملزمة للقاضي حيث يتمتع القا

وى وسرعة ن للقاضي السلطة التقديرية بما سيعود على الدعذكره سابقا يتضح لنا أ ما تم أن

نها القضائية إذا وجد أ الإنابة إلىالقضائية كما يحق له عدم اللجوء  نابةالإالفصل فيها من تقرير 

سيكون  الإنابةأن الْخذ ب أوتأخر صدور الحكم النهائي للدعوى جراءات و طول الإ إلىؤدي ست

خير ه يتبين لنا أن القاضي هو صاحب الرأي الْول والْقناعه، وعليإجراء قاصرا غير واف لْ مجرد

رفضها كذلك بالنسبة  أوتنفيذها  أوالقضائية  الإنابة إلىلسلطة التقديرية اللجوء وى وله افي الدع

 .القضائية الإنابةمن حيث المبدأ بنتيجة  يتقيد للقاضي المنيب حيث لَ

كما بينا سابقا لكن قد تحدث  جوازيهثبات سلطة إجراء من إجراءات الإأي في ن للقاضي كما أ

 الإنابةالقاضي إزاء قرار  أولقضائية فهل للمحكمة ا الإنابةالمتعلقة بأمور  الإشكالياتعض ب

يوضحه الباحث من خلَل القضائية وهذا ما س الإنابةرفض  أوسلطة تقديرية في قبول  القضائية

 الآتي:المطلب 

 :المطلب الثاني
 القضائية الإنابة تقريرقديرية في التالقاضي سلطة 

أكثر من إجراءات الدعوى وقد يكون ذلك من تلقاء  أوأجراء  اتخاذفي  جوازيهللمحكمة سلطة 

 أوبناء على طلب من أحد الخصوم فما مدى السلطة التقديرية للقاضي المنيب في قبول  أونفسها 

 في الفروع الْتية: ما سنوضحهوهذا  القضائية؟ الإنابةرفض 

 القضائية الإنابةالسلطة لقاضي التقديرية في قبول  الْول:الفرع 
 القضائية الإنابةالسلطة لقاضي التقديرية في رفض  الثاني:الفرع 
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 القضائية الإنابةالسلطة لقاضي التقديرية في قبول الأول: الفرع 

إجراء من إجراءات  أيللقاضي سلطة التقديرية واسعة في إجراءات الإثبات وعليه فأن أن 

 الإنابةللقاضي الذي يصدر قرار طلب  أوالقضائية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة  الإنابة

ى الْدلة لها دون أن المحكمة عل اقتصرتالقضائية مقررة لحسن سير العدالة فلو  الإنابةخاصة أن 

ه القاضي دائرتها فأن التقدير الذي يتمتع ب اختصاصقد تكون خارج  خرىتتوسع في الإجراءات الْ

كل حالة على حدة على أن يؤخذ بالحسبان ظروف وملَبسات كل  إلىهذا الشأن هو النظر في 

به محكمة التمييز  ما جاءتهذا  (1) منازعة على حدة وكذلك عليه النظر في المكان والزمان

القضائية بين الْردن وسوريا توجب على  الَتفاقية( من 7)ب( من المادة ) الفقرةأن نص الْردنية )

ولحسن تقدير ، (2) (الإنابةالمحكمة المستنابة أن تحيط السلطة الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ 

وما الإيجابيات  الإنابةالقاضي فيتعين عليه أن يعقد مقارنة بين الفوائد والعيوب في إصدار قرار 

من قبل الخصوم  والَنتقالها تحول دون تحمل النفقات بها خاصة إن الَستعانةالتي قد تتحقق من 

 الإنابةقرار طلب  اتخاذبيات التي قد تواجهه فيما لو تم الشهود كما يمكنه التحقق من السل أو

قد  أومد التقاضي الذي سيستغرقه في مرحلة التنفيذ أالقضائية والتي قد تتعدد أسبابها بين طول 

 .(3) الخارجية الإنابةالْمر ب ما تعلققت إذا دث أخطاء في الترجمة وطول الو تح

 القضائية الإنابةلقاضي في رفض سلطة التقديرية ل: الثانيالفرع 

تم رفض الطلب  فاذاالقضائية  الإنابة إلىنيب السلطة التقديرية في اللجوء أن للقاضي الم

طراف النزاع في الدعوى المنظورة أمامه للحصول على إجراء من إجراءات الإثبات المقدم من أحد أ

                                                           

 .32عيد، إدوارد، الإنابات والَعلَنات القضائية، مصدر سابق، ص  (1)
 من عدد مجلة نقابة المحامين. 343على صفحة  ، منشور3/3/3263 (، تاريخ)هيئة خماسية، 72/3263تمييز حقوق رقم (2)
 .124المسيري، فضل، الإنابة القضائية، مصدر سابق، ص 3))
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 إلىطول الإجراءات مما سيؤدي  إلىستؤدي  الإنابةيكون محله إنابة قضائية لْنه رأى أن هذه 

قاصرا  الإنابةقد يكون الإجراء الذي سوف يتخذ جراء  أوير صدور الحكم والفصل في الدعوى تأخ

 جراء سوف يكون على نحوأنه قد يرى أن تنفيذ هذا الإ أوى في حسن سير الدعوى ليس له مقتضو 

صل فيها دون دلة الموجودة في ملف الدعوى كافية للفأن الْ أوغير الذي أراده لتكوين اقتناعه 

من قبل أحد  المقدمةالقضائية  الإنابة، فهنا للقاضي المنيب رفض طلب (1) الإنابةإجراء  اتخاذ

ثبات هو حكم إجراء من إجراءات الإ أيذكر أسباب الرفض وذلك لَن حكم رفض  الخصوم مع

بنص  لَز الإعفاء منه إيجو  عامة في الحكم ولَ يعد قاعدة لْنه ،(2) قطعي يتعين فيه التسبيب

ة الحكم بنتيج لَ يأخذخر الخصوم من ضمانة أقرها القانون لهم ومن جانب آ لَ يحرمريح حتى ص

وللقاضي مطلق الحرية ثبات فلَ يلزم بنتيجة تنفيذه إجراء من إجراءات الإ باتخاذالتمهيدي الصادر 

 .(3)به  لَ يأخذ أوالحق بأن يأخذ  فالقاضي ثبات الذي يأمر بهفي تقدير الإ

ثبات  لسلطته التقديرية لإجراءات الإ استناداالقضائية  الإنابةوأن لقرار رفض القاضي طلب 

قرته محكمة التمييز به في قرار طاق سلطة محكمة التمييز وهذا ما أنفي  لَ يدخلفي سير الدعوى 

 رقابة ولَ أخرى على بينة وترجيح البينة وزن في الموضوع لمحكمة )سلطة تقديرية صادر لها

 ومقبولَ سائغا استخلَصا مستخلصة توصلت إليها التي النتيجة دامت ما عليها التمييز لمحكمة

 قانون ( من14و) (11) المادة لْحكام وفقاً  وذلك الدعوى في أساس ولها ثابتة قانونية بينة ومن

                                                           

 .335سلَمة، أحمد عبد الكريم، مسائل الإجراءات في الخصومة المدنية، مصدر سابق، ص 1))
على )يجب أن تكون الْحكام مشتملة على  3262( لسنة 81( من قانون المرافعات العراقي رقم )352/3به المادة ) تما نصهذا ( 2)

 .القانون(التي بينت عليها وأن تستند الى أحد أسباب الحكم المبينة في  الْسباب
 ذألَ تأخللمحكمة  ثالثا:المعدل جاءت بالنص المسند إليه " 3272( لسنة 327( من قانون الْثبات العراقي رقم )37نص المادة )( 3)

 بشرط أن تبين أسباب ذلك". الَثبات،إجراء من إجراءات  أيبنتيجة 
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ائية من القض الإنابةالقاضي مصدر قرار  أوللمحكمة  ، ويأتي السؤال هنا هل يجوز(1) البينات(

 كالآتي:؟ لبيان ذلك نفصل هذا الشأن العدول عن قراره

تقديرية مطلقة في  بما أن للقاضي المنيب سلطة مكانية عدول القاضي المنيب عن قراره:إ -أول 

ن بناء على طلب أحد الخصوم  إلَ أ أوقضائية سواء كان من تلقاء نفسها ال الإنابةصدار قرار ا

لقاضي العدول عنه وعليه أن يبين أسباب العدول عن يجوز ل أيقطعيا  قرارا لَ يعدهذا القرار 

القاضي  أووأن الهدف من جواز عدول المحكمة حكمه اسوة باي إجراء من إجراءات الإثبات 

ثبات التي تتفق كلها في طبيعتها يكمن في الْحكام المتعلقة بإجراءات الإ الإنابةالمنيب عن قرار 

كما قد تظهر أدلة جديدة تغني عن الرجوع عن  تقطع النزاع ولَ تحدد مراكز الخصوم، فهي لَ

فيها وبالتالي  الخصومةكافية لتكوين عقيدة القاضي وكشف وجه  الْدلةوقد تكون هذه  الإنابةإجراء 

، (2) القضائية الإنابةإجراء من إجراءات الإثبات بمقتضى  لَتخاذ فأن عليه أن يعدل عما أمر به

ار لم يعد له بفائدة نظرا نه ليس من الضرورة تحمل القاضي المنيب تنفيذ قر إفضلَ عن ذلك ف

 ناعته للفصل في الدعوى.دلة كافيه لتكوين قلوجود أ

ثبات تعود لمطلق إجراء من إجراءات الإ أيأن  :إجراء الإثبات غير منتجه في الدعوى–ثانيا 

ن بناء على طلب من الخصوم فيجب أ أو السلطة التقديرية للقاضي الذي يقرره من تلقاء نفسه

حمل  إلىوعليه لَ يوجد هناك ضرورة تدعو ، (3) الوقائع منتجة في الدعوى وجائز إثباتها تكون هذه

ات واقعة ما ثم تبين له بعد ذلك ثبلإمر القاضي بتعين خبير أ فاذاضي المنيب على تنفيذ قراره القا

قاضي مر البتعين الخبير ومن ذلك ايضا إذا أ ثباتها فعليه العدول عن حكمةلإ لَ ضرورةأنه 

                                                           

 عدالة. مركز رت ا منشو .3236 لسنة( 4373) رقم الْردنية التمييز محكمة قرار أنظر 1))
 .337عبد العال، عكاشة، الإنابة القضائية، مصدر سابق، ص( 2)
 .75(، الَثبات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الثانية، القاهرة، الموسوعة للنشر، ص 3227عيد، ادوار، ) (3)
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عوى فعليه أن يعدل عن حكمه وبما أن تجه في الدغير من شهادتهن بسماع شهادة شاهد وتبين له أ

خذ ا ايضا عدول القاضي عن قراره بالْثبات فيكمن عندهمن إجراءات الإجراء إالقضائية  الإنابة

 ثبات.وى اسوة ببقية إجراءات الإبها في حال تبين له انها غير منتجه في الدع

 :المبحث الثاني
 القضائية الإنابةب المحاكم المختصة

مة مختصة لذا يثار التساؤل ن يصدر من محكيجب أ جراءات الدعوىللقيام بأي إجراء من إ

 ؟ وماالقضائية عن كافة المحاكم الإنابة بإصدارالمحاكم النظامية  اختصاص )ما مدى :الآتي

ؤال سوف يقسم الباحث على هذا الس للإجابةمام محكمة التمييز(؟ القضائية أ الإنابةدى جواز م

 ثلَث مطالب: إلىهذا المبحث 

 القضائية. الإنابةقرار  بإصداركم الدرجة الْولى محا اختصاص الْول:المطلب 

 القضائية. الإنابةقرار  بإصدارم الدرجة الثانية محاك اختصاص الثاني:المطلب 

 .القضائية أمام محكمة التمييز الإنابة الثالث:المطلب 

 :المطلب الأول
 القضائية الإنابةقرار  بإصدارمحاكم الدرجة الأولى  اختصاص

أنواع المحاكم النظامية  م3223( لسنة 37الْردني رقم ) النظاميةحدد قانون تشكيل المحاكم 

، (، والتمييزوالَستئنافالصلح، والبداية، )في محاكم،  في المملكة الْردنية الهاشمية، وحصرها

المحاكم الصلحية قيميـا، ونوعيا،  اختصاص، في حين حدد قانون محاكم الصلح وحدد تشكيلهـا

محكمة البداية بصفتها صاحبة  اختصاصاتد قانون أصول المحاكمات المدنية وفي الوقت ذاته حد

 لَختصاصها، بالإضافة خرىالمحاكم الْ اختصاصص بكل ما يخرج عن الولَية العامة في أن تخت

 أولنصوص الواردة في بعض القوانين، كاختصاصها بدعاوى الإفلَس، النوعي، وفقا لبعض ا
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النوعي والقيمي لمحاكم  الَختصاصقانون أصول المحاكمات المدنية الشفعة، والْولويـة، كما حدد 

محاكم  إلى ابتداءلدرجة الْولى والتي تنظر الدعوى محاكم ا، وقسم ، ومحكمة التمييزالَستئناف

 صلح ومحاكم بداية:

دنى طبقات ى من طبقتي محاكم الدرجة الْولى وتعد أوهي الطبقة الْول :الصلحمحاكم 

الْقضية بمقتضى تنظيم  أوالمحاكم في النظام القضائي وهي لذلك تتوزع جغرافيا في المحافظات 

به  ما قضتوهذا  (2)كما تعد محاكم الصلح محاكم ذات ولَية محدودة  ،(1) ه مجلس الوزراءيصدر 

ن صلَحية محكمة الصلح بمقتضى المادة الثالثة من قانون محاكم الصلح محكمة التمييز )أ

تتجاوز  غير منقول بشرط ألَ أوعين منقول  أولحقوق والتجارة المتعلقة بدين منحصرة بدعاوى ا

 .(3)به( بقيمة المدعى 

وتعتبر هذه المحاكم الطبقة الثانية من محاكم الدرجة الْولى وتعد الْقل عددا  :البدايةمحاكم 

ما محكمة البداية الخلية الْساسية في النظام القضائي وهذا  من محاكم الصلح وتعتبر وانتشارا

/ب( من قانون تشكيل المحاكم النظامية الْردني وتعد محكمة البداية صاحبة 4عليه المادة ) نصت

العامة لمحكمة الْولوية  اوي المدنية والجنائية ومما يؤكدالعامة حيث تنظر بجميع الدعالولَية 

 .(4) نظر والفصل في الطلبات المستعجلةبال اختصاصهاالبداية 

ومما تقدم يتضح أن محاكم الدرجة الْولى تعقد كمحكمة أول درجة من درجات التقاضي أما 

من  (4القضائية فتكون الإجابة واضحة طبقا لنص المادة ) الإنابةتها في إصدار عن مدى سلط

دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في  -)أ قانون التنفيذ الْردني حيث نصت على: 
                                                           

 .3237لسنة  12/أ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية المعدل رقم 32و1للمادة ) استنادا( 1)
 (.3237( لسنة )31نظر إلى قانون محاكم الصلح رقم )أ 2))
 .3314، ص3287نقابة المحامين لسنة  (، مجلة)هيئة عامة 33/3287تمييز حقوق رقم  3))
 ، الَردن.324المحاكمات المدنية الْردني، ص(، الوجيز في قانون أصول 3227الزعبي، عوض أحمد، ) 4))
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الدائرة التي تم إنشاء السندات  أومحكمة موطن المحكوم له  أومنطقة المحكمة التي أصدرت الحكم 

 أوأمواله فيها  أوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين يجو  -ب  ية في منطقته.التنفيذ

تدابير خارج منطقة الدائرة  اتخاذالتنفيذ  اقتضىإذا  -ج  .الوفاء في منطقتها اشترطالدائرة التي 

 .التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية( أخرىيقرر الرئيس إنابة دائرة 

القضائية بشأن تنفيذ الْحكام القضائية وذلك طبقا  الإنابة استعمال العراقي كما أجاز المشرع

ذا  )لطالب( من قانون التنفيذ العراقي 34للمادة ) الْمر  اقتضىالتنفيذ أن يراجع آية مديرية تنفيذ، وا 

المحرر التنفيذي، فتنيب مديرية  أوودع فيها الحكم إجراءات خارج منطقة مديرية، التي أ اتخاذ

مديرية المنيبة جراءات وعلى المديرية المنابة تزويد التلك الإ لَتخاذلتنفيذ مديرية تلك المنطقة ا

. من خلَل النصين يتبين لنا أن كل من المشرع الْردني المتخذة(جراءات بنسخة من جميع الإ

اءت في القضائية بل ج الإنابةتنفيذ  أو بإصدارمعينة تنفرد  والمشرع العراقي لم يحددان محكمة

محاكم الدرجة عبارة )المحكمة( مطلقة والمطلق يؤخذ على أطلَقه لذا يمكن القول بأنه يجوز ل

 ما أكدتهوهذا فيها جراءات الدعوى والفصل تمام إالقضائية وذلك لإ الإنابةالْولى أن تستعين ب

صحبة بإجراء الكشف الموقعي على عقار ب تكليف)محكمة بداءة الموصل بإنابة محكمة بداءة 

 (1)خبير قضائي حيث أن تقارير الخبير جاءت واضحة ودقيقة وتصلح أن تكون سببا للحكم( 

 الإنابة، فالمحاكم المنابة توجه المكاني المطروح عليه النزاع  الَختصاصكان فموضوع الدعوى 

أن تنيب أفراد غير  لَ يجوزالقاضي فقط أي  إلى أوالمحكمة  إلىالقضائية في النطاق الداخلي 

المحكمة المنابة ملزمة بتنفيذها إذا وردت في حدود ن تكون كما يجب أالمحكمين  أو القضاة

لَ  اختصاصها فعندما يكون القاضي المناب قاضيا منفردا  حقاق الحق،ممتنعه عن إ اعتبرتوا 

                                                           

 .35/32/3225، تاريخ 3225-1633قرار محكمة بداءة الموصل رقم ( 1)
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القاضي المناب بتنفيذ سمه وصفته ووظيفته كما يقوم وأن يذكر أ الإنابةفي قرار  فيجري تعينه

من  ما يمنعل وجود ن ينيب زميلَ له بتنفيذها وفي حاله أ لَ يجوزأي بنفسه  الإنابةإجراءات 

ة لكي تنيب قاضيا آخر بدلَ منه، أما إذا المحكمة المناب إلىتنفيذه لهذا الإجراء عليه الرجوع 

لمحكمة مالم يوجد من قبل هذه ا فيجري عندئذ تنفيذها الكاملةالمحكمة بهيئتها  إلى الإنابةوجهت 

لمحكمة ، وتكون المحكمة المنابة ممثلة للَحد قضاتها لهذا الغرض بانتداب الإنابةتخويل بقرار 

مة جراءات التي كانت المحكنفس القواعد والإ الإنابةالمنيبة كما يتعين عليها أن تتبع في تنفيذ 

لو نفذ  صوم نفس الضمانات التي تعود عليهمن تبقى للخأي أ الإنابةستتبعها لو لم ترد  المنيبة

لَ  أيالمنابة تعمل تحت أشراف المحكمة المنيبة  المحكمةالإجراء من المحكمة المنيبة، كما أن 

قرارا قطعيا بل يجوز  الإنابةقرار القاضي ب لَ يعدبها، كما  بعمل قضائي خاص ومستقل تقوم

ن جميع آثاره وعلى المحكمة المنابة أ فينتج هذا التنفيذ ذا نفذرجوع عنه طالما لم يباشر تنفيذه أما إال

التي قدمت بشأنها  جراءات المطلوبةالمنيبة بمباشره التنفيذ مع إرسال محضر بالإ تخطر المحكمة

 أوتحقيق  أي أوالخصوم  استجواب أومعاينة محل النزاع  أوالشهود  استماعمثل  الإنابةطلب 

 .)1 (خرإجراء آ

 :المطلب الثاني
 القضائية الإنابةمحاكم الدرجة الثانية بإصدار قرار  اختصاص

بحسب  لَ تشكللْن محكمة التمييز وم على مبدأ التقاضي على درجتين أن النظام القضائي يق

المحاكم  لهذا قانون تشكيل الْصل درجة ثالثة فهي تعد محكمة قانون ليست محكمة موضوع،

ولى كما صلح ومحاكم بداية وأطلقت عليها محاكم الدرجة الْ محاكم إلىالنظامية قسمت المحاكم 

  الَستئنافومحاكم  الَستئنافيةمحاكم بداية بصفتها  إلىا محاكم الدرجة الثانية فقسمتها بينا سابقا أم
                                                           

 .35القضائية، مصدر سابق، ص  والإعلَناتعيد، أداور، الإنابات ( 1)
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إلَ  لَ تختصمة ذات ولَية محدودة حيث تعتبر هذه المحك: الستئنافيةمحاكم البداية بصفتها 

( من 4لنص المادة ) استناداعلى سبيل الحصر  جاءتوجه لْحكام الم افبالَستئنبنظر الطعن 

 .(1)قانون تشكيل المحاكم النظامية 

جة الثانية فهي ذات في النظام القضائي من محاكم الدر  الَستئنافتعد محاكم  :الستئنافمحاكم 

 .(2) الولَية عامة

القضائية فأن الْمر  الإنابةطلب  أوصدار قرار محاكم الدرجة الثانية بإ اختصاصفمن حيث 

 الإنابةب الَستعانةكم الدرجة الثانية لم يختلف كثيرا عن محاكم الدرجة الْولى فتستطيع محا

أطلَقه وعلى ذلك يمكن  ن عبارة المحكمة جاءت عامة مطلقة والمطلق يؤخذ علىالقضائية لْ

وذلك لعدم ذكر نص بشأنه أن مباح  القضائية الإنابةر محاكم الدرجة الثانية لقرار صداالقول أن إ

ي العراقي والتي ( من قانون التنظيم القضائ52، وهذا ما أكدته مادة )(3) يمنعه أويقيده  أويرده 

امة، وذلك المصلحة الع اقتضاءعند  أخرىالقاضي للعمل في محكمة  انتدابنصت على )يجوز 

بأمر من وزير  أخرى إلى استئنافيةمن منطقة  الَنتداب، ويتم الَستئنافبأمر من رئيس محكمة 

ى من خلَل ، وعليه فأن الباحث ير )4 (شهر(على أربعة أ الَنتدابن لَ تزيد مدة العدل، على أ

رجة الثانية وذلك للحصول القضائية لمحاكم الد الإنابةب الَستعانةالنصوص السالفة الذكر أنه يجوز 

لفصل فيها كما أن محاكم الدعوى وا على أي إجراء من إجراءات الْثبات لْجل إتمام سير

جراءات تراه من إ ما اتخاذل في موضوع الدعوى ولها الحق في تمتلك سلطة الفص الَستئناف

                                                           

صلَحية  الَستثنائية( الفقرة )ب( من قانون تشكيل المحاكم النظامية الْردني على )يكون لمحاكم البداية بصفتها 4نصت المادة )( 1)
الطعون الموجهة الى القرارات الصادرة عن  -إليها الصادرة عن محاكم الصلح. ب المستأنفةالطعون الموجهة إلى الْحكام  -النظر في أ

 الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه الى المحاكم البدائية.  -بلة للطعن بموجب قانون التنفيذ. جرؤساء التنفيذ القا
 .3237لسنة  12والمعدل بالقانون رقم  3223لسنة  37( من قانون تشكيل المحاكم النظامية الْردني رقم 8ر المادة )ظأن 2))
 .385ر سابق، ص المسيري، فضل آدم، الإنابة القضائية، مصد( 3)
 .3272( لسنة 362قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ) (4)
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القضائية أمام  الإنابةلشهود وسماع شهادتهم وعليه يجوز إصدار قرار الْثبات كأن تستدعي ا

محكمة التمييز في قرار  أكدتهما  وهذا نهم محاكم موضوعلدرجة الثانية لْمحاكم الدرجة الْولى وا

ذا أقيمت لدى محكمة البداية أثناء نظرها في الدعوى بموجب إنابة من محكمة إصادر لها )

ذا تكون محكمة البداية في هذه المرحلة مقيدة بالتعليمات والمسائل المحالة اليها من إ الَستئناف

 .(1) من الْصول الحقوقية( 335عملَ بالمادة  الَستئنافمحكمة 

 :ثالمطلب الثال
 مام محكمة التمييزالقضائية أ الإنابة 

والقرارات بالطعون المقدمة في الْحكام  محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية وتختص بالنظرتعد 

، ورئيسها بحكم المنصب هو رئيس المجلس القضائي، وتعد الَستئنافيةالصادرة عن المحاكم 

زة، ويقتصر أنها لَ تنظر في موضوع وفحوى الدعوى المميمحكمة التمييز محكمة قانون، أي 

الحكم والمحكمة التي أصدرته جميع الإجراءات والْصول القانونية،  استيفاءدورها على التأكد من 

في النظام القضائي  ، فمحكمة التمييز لها مكانة كبيرةلذا فهي لَ تعد درجة من درجات التقاضي

لسليم للقانون وذلك من خلَل مراقبتها للمحاكم النظامية في مختلف لَن لها دور كبير في التطبيق ا

محكمة  ن محكمة التمييز محكمة قانون لَارية والجنائية والَدارية، وبما أالمسائل المدنية والتج

 ثبات؟ إجراء من إجراءات الإ باتخاذللقيام  أخرىموضوع فهل يجوز لها أن تنيب محكمة 

                                                           

أيضا قرار تمييز مدني رقم  رالعدالة. ينظ، منشورات مركز 34/6/3287)هيئة خماسية(، تاريخ ، 133/3287تمييز حقوق رقم ( 1)
 اعتمادتقرير الخبرة في محكمة بداية عمان وأن  اعتمدت الَستئناف)نجد أن محكمة 34/7/3232 عادية( تاريخيئة ه)4121/3232
( من قانون البينات( منشورات مركز 14-11لتقرير الخبرة هو من صلَحياتها كمحكمة موضوع بمقتضى المادتين ) الَستئنافمحكمة 
 العدالة.
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ة محمد عبد عكاش : والذي تبناه الدكتورالرأي الْول رأيين: إلىموضوع لقد أنقسم الفقه في هذا ال

حيث أورد العديد من الْسباب لتبرير رأيه  )النقض(من محكمة التمييز الإنابةالعال هو عدم جواز 

 :منها

ون على القضية المطعون في ن وظيفة محكمة العليا تتمثل في مراقبة صحة تطبيق القانأ "أولَ: 

 نها محكمة قانون فقط وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.إ أيحكمها 

أن  لَ يجوزطرح أسباب جديدة أمام محكمة العليا إلَ أذا كانت قانونية ومن ثم  لَ يجوزثانيا: 

 قانونية التي يخالطها الواقع. أومرة أمام محكمة العليا لْسباب واقعية  لْولتطرح 

م الموضوع سواء أتصل مام محاكالعليا بدفع لم يسبق تقديمه أكمة مام المحالتمسك أ لَ يجوزثالثا: 

 .(1) ثبات "بأصل الحق أم بإجراءات الإ

القضائية من محكمة التمييز  الإنابةي الثاني: والذي تبناه الدكتور إدوار عيد: والذي أخذ بجواز الرأ

مصلحة  اعتبارى المحكمة التي أصدرت الحكم عل إلىإعادة الدعوى للنظر فيها  وذلك من خلَل

تقاضين حيث يمكن ضاعة لوقت المعلى إعادة الدعوى من إ ما يترتبالمتقاضيين ومراعاة 

 إلى أوالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون  إلىالقضائية  الإنابةلمحكمة التمييز أن تقوم بتوجيه 

القضائية،  ابةالإنالإجراء المراد الحصول عليه بمقتضى  اختصاصهايوجد في دائرة  أخرىمحكمة 

إجراء من  أيمحكمة التمييز وذلك للحصول على  القضائية من الإنابةيمكن القول بجواز  وعليه

 .(2) إجراءات الدعوى

ية لمحكمة التمييز نجد أن كل من القضائ الإنابةبعد دراسة الآراء المقدمة حول مدى جواز 

لم يوضح مسألة مهمة وهي إمكانية تحول محكمة التمييز من محكمة ول والثاني أصحاب الرأي الْ

                                                           

 .335عبد العال، عكاشة، الإنابة القضائية، مصدر سابق، ص 1))
 .33لَنات القضائية، مصدر سابق، ص، الإنابات والَععيد، أدوارد 2))
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من قانون تشكيل المحاكم ( 2ن خلَل حالَت بينتها المادة )محكمة موضوع وذلك م إلىقانون 

 وهي:النظامية الْردني 

  على قرارها المنقوض. الَستئنافحالة إصرار المحكمة 

 على جانب من  أوقانونية مستحدثة  ذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطةإ

 .تنطوي على أهمية عامة أوالتعقيد 

 الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق.هيئات التمييز  إحدىرأت  إذا 

محكمة موضوع  إلىل محكمة التمييز من محكمة قانون ومن خلَل هذه الحالَت يتبين لنا تحو 

أن تثور فيها  لَ يتصورت من أن هذه الحالَالقضائية بالرغم  الإنابةفأنه يجوز لها إصدار قرار ب

مام محكمة داؤه أاام محكمة التمييز بدفاع لم يسبق مالتمسك أ لَ يجوزا القضائية كم الإنابةمسألة 

لكن هذه  ،بأي إجراء من إجراءات الإثبات أوأتصل بأصل الحق أم بوسيلة دفاع  الموضوع سواء

بنقطة  أوالحالَت تخص محكمة التمييز نوعيا بنظر بعض المنازعات التي تطرح عليها أول مرة 

لَل سلطتها التقديرية يجوز لها إصدار طلب قانونية مستحدثة بوصفها محكمة موضوع ومن خ

ات ذا رأت احدى هيئإكدته قرار لمحكمة التمييز في حكم صادر لها )القضائية وهذا ما أ الإنابة

الهيئة العامة وذلك عملَ  إلىمقررا في حكم سابق تحيل الدعوى  ن تخالف مبدأامحكمة التمييز 

ة العامة لمحكمة التمييز ، كما تنعقد الهيئقانون أصول محاكمات المدنية( من 325بأحكام المادة )

ليها ذا كانت القضية المعروضة عإ أوعلى قرارها المنقوض  الَستئنافصرار محكمة في حال إ

رأت أحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ  أوعلى جانب من التعقيد  أوتدور حول نقطة قانونية مستحدثة 

 .(1) مقرر في حكم سابق وذلك عملَ بأحكام المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم النظامية(

                                                           

 .37/32/3223)هيئة عامة( تاريخ 3688/3223قرار محكمة التمييز الْردنية )حقوق( رقم ( 1)
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ا ودرجاتهلزامي للمحكمة المنيبة وذلك وفقا لترتيب المحاكم إ الإنابةوعليه يفهم أن تنفيذ 

 أويصح لمحكمة مدنية أن تنيب محكمة جزائية  ولَ لَ يتحققمي لزا، ولكن هذا الطابع الإووظائفها

لنظام مطلق متعلق با اختصاصالوظيفي وهو  الَختصاصف تخالف قواعد نها سو إدارية وذلك لْ

 الإنابةتصح  تقل عنها درجة ولَ أوتعادلها  أخرى إلىمن محكمة  الإنابةكما يتعين حصول  العام،

 ة تسلسل المحاكم وترتيب درجاتها.ذا يترتب على ذلك مخالفه لقاعدمحكمة أعلى منها درجة إ إلى
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  :لرابعالفصل ا
 القضائية وآثارها الإنابة إجراءات

 جراء الذي طلب من المحكمة المنابة، وكما رأينا سلفا أنالقضائية القيام بالإ الإنابةتنفيذ ل

القضائية وسيلة  الإنابةتعد طلب يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وبالتالي  هيالقضائية  الإنابة

 خرلَلها يجوز للقاضي أن ينيب قاضي آمن خ عملية أوجدها القانون لتسهيل العمل القضائي

المحكمة المنابة تلتزم الْصل ان العدالة، ف سير تماملإجراءات مختص للقيام بما يراه لَزما من إ

ذا كانت إما أبقانون واحد  لَلتزامهاداخل الدولة وذلك  أخرىالصادرة من محكمة  ةالإناببتنفيذ 

ة للتعاون القانوني والقضائي يدول اتفاقية أن يكون بين الدولتين فيجبمن محكمة دولية  الإنابة

ن اف الإنابةطلبات  بالضرورة تنفيذ لَ يعنين ذلك أ لَإفي أحكامها  قضائيا تنظيماتضمن حيث ت

الَت حالفي  ذا الرفضهالقضائية وقد يكون  الإنابةترفض المحكمة المشابهة تنفيذ  الحالَتبعض 

ذا هذا كان فإ جراءات المطلوبة وقد يكون الرفض ذلك لْسباب موضوعيةإتباع الإشكلية لعدم ال

الوطني للدولة  السيادة والْمن باعتباراتالإقرار  يمكن فلَأمنها  أوالتنفيذ يتعارض مع سيادة الدولة 

القضائية اذا كان ذلك يتعارض مع  الإنابةتنفيذ  لَ يمكنالقضائية وكذلك  الإنابةمن أجل تنفيذ 

ثر أوالمحكمة المنابة  إجراء تقوم به المحكمة المنيبةكل لن أ كما ،النظام العام في الدولة المنابة

  :حثينمب إلى سوف يقسم الباحث هذا الفصلساس لْاوعلى هذا قانوني 

 .القضائية الإنابةإجراءات تنفيذ طلب  الْول:المبحث 

 .القضائية الإنابة آثار الثاني:المبحث 
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 :ولالمبحث الأ 
 القضائية الإنابةطلب تنفيذ جراءات إ

حالت أبالدعوى الْصلية حيث  رتبطت ات التيجراءدائما في القيام بإ الإنابة موضوعيتمثل 

يتقرر  الإنابةن تنفيذ المحكمة الْصلية بهذا الإجراء وهكذا يفترض ا بعض الظروف دون قيام

يتقرر في ضوء  الإنابةتنفيذ  نإمن هذا ف وانطلَقا لصالح الدعوى القائمة أمام قضاء الدولة المنيبة

الرياض  اتفاقيةمنها للتعاون القضائي و  اتفاقياتالقانونية وكذلك  مجموعة من الْحكام

دارية وقضايا ي القضايا المدنية والتجارية والإالقضائية ف الإنابةترسل طلبات م، حيث 6/4/3281

إليها تنفيذ الجهة المطلوب  إلىالشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد  الْحوال

 ؟الإنابةإرسال هذه التساؤل يثار حول كيفية  ،الَتفاقياتفي هذه  آخر متعاقد لدى أي طرف الإنابة

 الدولية؟ الإنابةإجراءات تنفيذ الداخلية عن  الإنابةجراءات تنفيذ إبين  وما الفرق تنفيذها؟وكيف يتم 

 :البمط ةثلَث إلىوذلك بتقسيمه سيتناوله الباحث في هذا المبحث  وهذا ما

 القضائية. الإنابةتنفيذ  ول:المطلب الْ
   .الرياض لَتفاقيةالقضائية وفقا  الإنابةتنفيذ  إجراءات المطلب الثاني:
 القضائية. الإنابةقبول ورفض طلب  المطلب الثالث:

 :ولالمطلب الأ 
 القضائية الإنابةتنفيذ 

 المكاني لقاضي التنفيذ الَختصاصحكام أمن  استثناءالقضائية الداخلية تعد  الإنابةن تنفيذ إ

هذا  سيقسم الباحث وعليه ،اختصاصهاالمختصة وذلك طبقا لدائرة محكمة  لَختصاصحيث تقدم 

 :فروع ةثلَث إلىالمطلب 

  القاضي. اختصاصالقضائية طبقا لدائرة  الإنابةتنفيذ  الْول:الفرع 
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  القنصلي. أوالقضائية بواسطة الممثل الدبلوماسي  الإنابة تنفيذالثاني: الفرع 
  موظف. أوطة قاضي اسالقضائية بو  الإنابةتنفيذ  لث:الفرع الثا

 القاضي اختصاصالقضائية طبقا لدائرة  الإنابةتنفيذ : الفرع الأول

طبقا لقانونها الداخلي محكمتين في دولة واحدة حيث تنظم عملها  ما بينالداخلية  الإنابةتتم 

معين يتعلق بسير  جراءإنما تعد وسيلة لتنفيذ إجراء خاص القضائية بحد ذاتها إ الإنابةتعد  ولَ

جراء من إلتنفيذ أي  أومعاينة موقع العقار محل النزاع  أوالشهود  كاستماعجراءات الدعوى إ

 (:4المادة )ردني ف الْالتنفيذ علية صراحة قانون  ما نصوهذا  دعوىجراءات الإ

 أودائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم  -)أ 

 .نشاء السندات التنفيذية في منطقتهاالدائرة التي تم إ أوالمحكوم له  محكمة موطن

الوفاء  اشترطالدائرة التي  أوأمواله فيها  أويجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين  -ب 

 .في منطقتها

التي ستتخذ  أخرىنابة دائرة إتدابير خارج منطقة الدائرة يقرر الرئيس  اتخاذالتنفيذ  اقتضىذا إ -ج 

 .ية(فيها التدابير التنفيذ

القضائية بشأن تنفيذ الْحكام القضائية وذلك طبقا  الإنابة استعمالكما أجاز المشرع العراقي 

ذا ية مديرية تنفيذ، و آن يراجع أالتنفيذ  )لطالب( من قانون التنفيذ العراقي 34للمادة ) الْمر  اقتضىا 

التنفيذي، فتنيب مديرية  المحرر أوودع فيها الحكم أمنطقة مديرية، التي  خارججراءات إ اتخاذ

مديرية المنيبة جراءات وعلى المديرية المنابة تزويد التلك الإ لَتخاذقة تلك المنطالتنفيذ مديرية 

 جراءات المتخذة(. بنسخة من جميع الإ
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 الَستعانةا المحكمة إمكانية جازو ن المشرعين الْردني والعراقي أاالنصين أعلَه نرى  خلَلمن 

الضرورة  اقتضتة متى ما القضائي الإنابة باستخداملتنفيذ الْحكام القضائية وذلك  أخرىبمحكمة 

 الإنابة، حيث تصدر جراءات الدعوىلتقليل الصعوبات التي قد تعرقل إ وحسنا فعل المشرعين وذلك

جة الثانية ولى ومحاكم الدر القضاة كما يجوز أن تصدر من محاكم الدرجة الْ أومن المحاكم 

قد تصدر من قاض منفرد لَسيما  أوتها الكاملة ئالتمييز وقد تصدر من المحكمة بهيومحكمة 

ين السابقين من قانون التنفيذ الْردني كما يلَحظ من خلَل نص المادت ،(1) القاضي المنتدب

 الصادرة من المحكمة تأخذ أحد الشكلين: الإنابةوقانون التنفيذ العراقي أن 

ويشترط أن تكون والتنفيذ إجراء من إجراءات الإثبات  لَتخاذأن تنيب المحكمة أحد قضاتها  :ولأ

جراءات سير وذلك تسهيلَ لإوالخبرة لشهادة الشهود  الَستماعلإجراءات الإثبات كالمعاينة  الإنابة

 الدعوى.

الدعوى فعندها ها المحكمة المرفوع أمام اختصاص دائرةحالة وجود موقع عقار خارج في  :ثانيا

 فيه.ثبات الإجراء الإ اتخاذي يقع في دائرتها الموقع المراد نابة المحكمة التتقوم المحكمة بإ

 الإجراءات:ومن ضمن هذه 

 المعاينة،نابة القضائية حيث يقول أبن منظور )المشاهدة : تعتبر محلَ للإشهادة الشهود 

شهادة من الواجبات فأداء ال (2) الحضور(شهود أي  وقوم شاهد،وشهده شهودا أي حضره فهو 

ظهار الحق ضت به الشرائع السماوية لإق التزامي شخص لْدائها بل تعد المفروضة على أ

ثبات فصل في المنازعات فتعد من طرق الإوخدمة العدالة وتمكين القاضي من القيام بوظيفة ال

 القانونية.

                                                           

 .33القضائية، مصدر سابق، ص توالإعلَناإدوار عيد، الإنابات ( 1)
 .174ابن منظور، لسان العرب، مجلد الثاني، ص( 2)
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لدعوى ولكن نظرا لتغيير مامها اأ المرفوعةمام المحكمة الْصل أن تسمع شهادة الشاهد أ

ين لكن لوجود شاهد معوى مثلَ يحتاج القاضي سماع شهادة جراءات الدعظروف تطرأ على إ

على هذه الشهادة بنفسه وهذا ما أجازه  فيتعذر عليه الحصول اختصاصه دائرةالشاهد خارج 

ايضا  به ما نصتوهذ  سير الدعوىت ءاجراإ لتسهيل الإنابةشروط ردني والعراقي في المشرعين الْ

ذا كان من الضروري سماع إردني )من قانون أصول محاكمات المدنية الْ (3) الفقرة (83) المادة

خذ شهادته بحضور الطرفين في محل به المحكمة تأ اقتنعتشهادة شاهد تعذر حضوره لسبب 

ة التي تنيب أحد قضاتها في ذلك والشهاد أوفي محل آخر تستنسبه  أوفي غرفة القضاة  أوقامته إ

( من قانون المرافعات 322كما نصت المادة ) (ثناء النظر في الدعوىتسمع على هذا الوجه تتلى أ

يمنع  أولحلف اليمين  أو لَستجوابهر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه ذا قام عذإ) العراقي

تنيب  أو للَنتقالمها تندب أحد حكا أوحضور الشاهد لسماع شهادته جاز للمحكمة أن تنتقل اليه 

النصين السابقين ومن خلَل الشاهد(  أوالحالف  أوعنها المحكمة التي يكون بدائرتها الخصم 

هود ادة شعطيا للمحكمة المختصة بنظر النزاع صلَحية سماع شهأيمكننا القول بأن المشرعين 

 . القضائية الإنابةبمقتضى وذلك  اختصاصهمدائرة المتواجدين خارج 

لَ تعد اليمين عملَ مدنيا فحسب بل تعد عمل ديني يتخذ فيه الحالف  :القانونيةتوجيه اليمين 

ثبات أمام القضاة فالقانون أجاز ن من وسائل الإلهذا تعتبر اليمي ما يقول)الله( شاهدا على صحة 

ذمة خصمه بيمين حاسمة عند عدم وجود الدليل فأعطى المشرع السلطة  إلىللخصم أن يحتكم 

 :نوعين إلىاضي لسد النقص في الدليل بهذا الإجراء وتقسم اليمين التقديرية للق

 إلىالدكتور عبد الرزاق السنهوري "هي اليمين التي يوجهها الخصم  عرفها الحاسمة:اليمين  -أ

أداها الخصم الموجهة اليه خسر موجهها ا ذا مفإ النزاع،ضميره لحسم  إلىكم بها خصمه ليحت
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أن اليمين . يتضح من ذلك (1) نكل الموجهة اليه عن أدائها كسب المدعي دعواه" إذا دعواه، أما

نقص لديه الدليل إذا لَ يلجأ اليها الخصم في إجراءات الإثبات إ لَ احتياطيةالحاسمة هي وسيلة 

لب خصمه فيسعفه القانون في موقفه بهذه الوسيلة فيتعين على القاضي المنيب أن يجيب ط

مرحلة تكون عليها الدعوى إلَ أن هذه  خر في أيالآ الخصم إلىبتوجيهه اليمين الحاسمة 

 :ءت مرهونة بشروط معينة وهيبل جا طلَقهاالصلَحية لم ترد على إ

ن تقع اليمين على الواقعة المتنازع ليمين واقعة من الوقائع )أي يجب أن يكون موضوع اأ -3

 .عليها والقصد منه حسم النزاع(

 .2لَ تكون الواقعة محل اليمين غير مشروعةأ -3  

 يجوز ليه فلَمين شخصية أي يتصل بشخص من توجه إأن تكون الواقعة محل الي -1  

 التوكيل فيها.

 محل اليمين منتجة في الدعوى. الواقعةن تكون أ -4  

تنيب طلب توجيهها وبالتالي  إلى الَستجابةالشروط يكون للمحكمة المنيبة  متى توافرت هذه

ي مرحلة كانت لمراد توجيه اليمين إليه وفي أالخصم ا اختصاصهاالمحكمة الموجودة في دائرة 

ذا قامت المحكمة بتحديد صيغة إما أكدته محكمة التمييز في قرار صادر لها ) الدعوى وهذاعليها 

من قانون البينات  52 المادةوبما يتفق وأحكام  35/1/3232يمين حاسمة بقرارها الصادر بجلسة 

الواقعة المطلوب الحلف عليها بأن يقوم المدعي عليه بالحلف وقد  ودقة علىبحيث تتوجه بوضوح 

                                                           

 .535لجزء الثاني، صالسنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، ا 1))
 مثلَ ان يطلب من الخصم الحلف على دين قمار او المخدرات أي لَ يجوز حلف اليمين على فعل مخالف للنظام العام. (2)
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أمام محكمة البداية في دمشق فأن  القضائية الإنابةيه تلك اليمين عن طريق حلف المدعي عل

 .(1) اليمين كانت حاسمة للفصل في الدعوى(

يحول دون  كن هذا لَول، (2) للقاضي وحدة السلطة في توجيه اليمين المتممة اليمين المتممة: -ب

القاضي لتوجيه اليمين المتممة في نقطة معينة من النزاع كما  إلىحق الخصم في تقديم طلب 

ن من من الخصمين، كما إ لْيتلقاء نفسه أن اليمين المتممة يوجهها القاضي من  بالإشارةيجدر 

ذا رأى للقاضي المنيب السلطة التقديرية في توجيه اليمين المتممة إبنتائجها وعليه أن  ألَ يتقيدحقه 

 هناك ضرورة منها.

( من قانون 65) جراء سير الدعوىأكد المشرع الْردني بضرورة تحليف اليمين وذلك لإو 

يمنعه عن الحضور ليه اليمين عذر كانت لمن وجهت إ )إذا ردني حيث نصت علىالبينات الْ

ف اليمين يوقعه الحالف ويحرر محضر بحل لتحليفه،تنتدب أحد قضاتها  أوفتنتقل المحكمة 

إذا كان من ( من ذات القانون )62) المادة ( وكذلك نصالقاضي المنتدب والكاتب أووالمحكمة 

فمن  .(قامتهتنيب في تحليفه محكمة محل إ ليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها أنوجهت إ

 اليمين.جراء تحليف القضائية في إ الإنابةن يتضح أن المشرع الْردني أخذ بخلَل النصين السابقي

 لَستكمالامه النزاع ملزم بتحري الوقائع أن القاضي المرفوع أم: (3) الخبرة أوالخبراء  انتداب 

ي بعض الحالَت يتعذر على ن فسواهم إلَ إ أوى الغير من أهل الخبرة قناعته دون أن يعتمد عل

 أوها بالهندسة ذا تعلقت الدعوى بمسائل فنية لعلَقتالإجراءات بنفسه خاصه إ استكمالالقاضي 

                                                           

 مركز العدالة. ت، منشورا1/6/3234 (، تاريخ)هيئة عادية، 438/3234حقوق، رقمتمييز  (1)
ان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني  للمحكمة)العراقي ( من قانون الإثبات 332مادة )( 2)

 بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به(.
الخبراء: هم أشخاص تتوافر لديهم خبرة ومعلومات فنية ودراية خاصة في المجالَت المختلفة كالطب والهندسة والزراعة والمحاسبة ( 3)

 (.3232)الَردني، ، الوجيز في أصول محاكمات مدنية 21الزعبي، صعوض أحمد  وغيرها( الدكتوروط والخط
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موضوع  اقتضىأهل الخبرة إذا  إلى استثناءتقدير الْضرار والتلف فيلجأ عندها القاضي  أوالطب 

 اختصاصكانت الخبرة المطلوب إجرائها خارج دائرة  في حالنا لكن السؤال يطرح ه الدعوى ذلك.

 اختصاصهأكثر لإجراء خبرة خارج نطاق  أوأن يقوم بتعيين خبير  لَ يستطيعالقاضي وبالتالي 

 وناقصة؟مما يجعل حلول القاضي للدعوى قاصرة الدولي  أوسواء كان على الصعيد الداخلي 

ائية للحصول على القض الإنابةب الَستعانةردني ضرورة ل أورد المشرع الْجابة على هذا السؤاللإ

صول ( من قانون أ84المادة ) عليه ما نصتجراءات الدعوى وهذا إ لَستكمالالخبرة الفنية 

أمر يقع  أوجراء الكشف والخبرة على أي مال إذا كان تقرير إ( على )2) الفقرةردني كمات الْمحا

القاضي الذي  أوخارج منطقة المحكمة التي أصدرت القرار، فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة 

 ذتاتخرة وفقا لما تقرره المحكمة التي جراء الكشف والخبموضوع الكشف والخبرة في دائرته لإيوجد 

ذا لم تقوم هذه المحكمة  الإنابةقرار  ومن نابتها( المحكمة التي تم إ باختيارهتقوم  الخبير باختياروا 

واحده  باعتبارهاخبرة الفنية لاب والَستعانةالخبراء  انتدابأجاز ردني الْن المشرع لنص نجد أخلَل ا

الفصل في المنازعات لى حيث تساعد القاضي المنيب عالقضائية  الإنابةمن إجراءات محل 

انتداب  أوجراء الكشف والخبرة تحت أشراف المحكمة بكامل هيئتها ، حيث يتم إمامهالمعروضة أ

وعدم قيام وفي حال عدم تنظيم محضر  ايضا أحد أعضائها للقيام بذلك مع تنظيم محظر بذلك

 ويعد باطلَ للقانون االفجراء مخيعد ذلك الإجراء الخبرة بغيابها الكشف بالصورة السابقة وا  المحكمة ب

   .(1) ردنيةقرار محكمة التمييز الْردني  لالقضاء الْبه  ما جاءوهذا 

من قانون  (334)جراء انتداب الخبير وذلك في نص المادة على إ كذلك نص المشرع العراقي

ن تقرر الَنتقال بناء على طلب أحد الخصوم أ أوسها من تلقاء نف )للمحكمةالعراقي  المرافعات

                                                           

 .6/7/3228 خماسية( تاريخ)هيئة  3827/3228قرار محكمة التمييز الْردنية )حقوق( رقم ( 1)
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عضائها وتنظم شف على المتنازع فيه إذا لم يكن إحضاره إليها ممكنا أن تندب لذلك أحد أللك

 محضرا بذلك(.

  وصل المحكمة تكتسب المعاينة أهمية عملية كبيرة في ت )موقع العقار محل النزاع(: (1)المعاينة

ي يجعلها تتصدر مكانة بارزة ضمن إجراءات الإثبات وذلك نظرا مر الذحقيقة النزاع الْ إلى

عنه  لَ غنىحيان الدليل القاطع الذي المادي بالواقعة المراد إثباتها اذا تكون في بعض الْ لَتصالها

كما لو أدعى صاحب منزل أن مقاول البناء قد خالف الرسم المتفق عليه ففي هذه الحال لَبد 

وللقاضي في ، (2) ل ومطابقته بالرسم للوقوف على صحة الدعوىنة المنز للمحكمة أن تنتقل لمعاي

الحقيقة  إلىثبات وبهذا يصل وم بنفسه بمعاينة الواقعة محل الإالحقيقة أن يق إلىسبيل الوصول 

الحقيقة  إلىسبيلَ مناسبا للوصول  باعتبارها، ومما سبق يتضح لنا أهمية المعاينة هعلى أحسن وج

 الإنابةمدى سلطة المحكمة المنيبة في الْمر بإجراء المعاينة بمقتضى  ولكن السؤال الذي يطرح ما

 القضائية؟  

ول ( من قانون أص3) الفقرة (81)ردني والعراقي في صياغة المادتين راعى المشرعان الْ

 أوردني )للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من خبير محاكمات الْ

لى أن تبين جراء الخبرة عليه علْي أمر ترى لزوم إ أوغير منقول  أوأكثر على أي مال منقول 

جراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك وتحدد بدقة تفاصيل المحكمة في قرارها الْسباب الداعية لإ

 .الخبير( إلىلموكلة المهمة ا

بناء على طلب أحد  أوللمحكمة من تلقاء نفسها ) بات العراقي( من قانون الإث335) مادةوال

حضاره إ أودب لذلك أحد قضاتها لمعاينته تن أولمعاينة المتنازع فيه  الَنتقالالخصوم أن تقرر 
                                                           

 ( يقصد بالمعاينة )الكشف(: مشاهدة المحكمة الشيء المتنازع عليه.1)
 .345ص والتجارية،لإثبات في المواد المدنية أدوار عيد، قواعد ا( 2)
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الحق  ياهعطأنهم أب( لديها في جلسة تعينها لذلك، متى رأت في هذا مصلحة لتحقيق العدالة

فهي  اختيارهاهذا الحق متروك لمحض لكن لمعاينة محل النزاع و  الَنتقالالمنيبة أن تقرر حكمة للم

ن الشيء المتنازع عليه ذا كاحتى ولو طلب منها أحد الخصوم ذلك، فإ بالَنتقالليست ملزمة 

منقولَ( في دائرة  أوة التي يقع هذا الشيء )عقارا جراء معاينته جاز لها أن تنيب المحكموالمطلوب إ

محكمة التمييز الْردنية في قرار صادر لها )للمحكمة الناظرة في  أكدتهوهذا ما  ،(1)اختصاصها 

القاضي الموجود في دائرته الشيء المطلوب إجراء الكشف والخبرة  أوالدعوى إنابة رئيس المحكمة 

من قانون أصول المحاكمات المدنية  3/81عليه في القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 

والمتضمن إجراء الكشف  31/3/3228مما ينبني عليه قرار محكمة استئناف عمان الصادر 

نابة محكمة بداية السلط بذلك(والخبرة على العقار موضوع الدعوى  وعليه يمكننا القول أن  (2) وا 

بهذا الْمر فلها أن تعدل عنه  لَ تتقيدمة المنيبة السلطة التقديرية في إجراء المعاينة كما إنها للمحك

ذا وجدت أوراق الدعوى تكفي لتكوين عقيدتها ولكن يجب على المحكمة المنيبة في هذه الحالة أن إ

 .  أن يذكر في قرار الحكمو فيما يخص المعاينة  الإنابةجراء اعن  متناعالَتبين أسباب 

 القنصلي أوضائية بواسطة الممثل الدبلوماسي الق الإنابة :ثانيالفرع ال

 أوصحاب السلك الدبلوماسي أا عن طريق إقليمهالقضائية خارج  الإنابةتنفيذ  إلىتلجأ الدولة 

ساس أالقضائية و  الإنابةء ملتزمين بتنفيذ يكون هؤلَو  خرىدول الْالالقنصلي المعتمدين لديها في 

عتمد هذا أ، ولقد (3) وامرهالذلك يخضعون لْ الإنابةبأنهم جزء من سلطة الدولة طالبة  الَلتزامهذا 

 في المادة 3216لسنة  35الطريق المشرع العراقي في قانون البعثات الدبلوماسية والقنصلية رقم 

                                                           

 .363آدم، الإنابة القضائية في المسائل المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص المسيري، فضل 1))
 مركز العدالة. ت، منشورا35/6/3222 (، تاريخ)هيئة عامة، 782/3222تمييز حقوق رقم( 2)
 .361سابق، صعكاشة عبد العال، الإنابة القضائية، مصدر ( 3)
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 مام)للقنصل تحليف اليمين وتدوين الإفادات في القضايا المقامة أن على إ( منه والتي نصت 31)

ك نصت المادة جريت في المحاكم العراقية( كذلالمحاكم العراقية وتعتبر هذه الإجراءات كما لو ا

قنصل ن تطلب بواسطة وزارة الخارجية من اليجوز للمحكمة أثبات العراقي )( من قانون الإ36/3)

شهادة الشاهد اذا  إلىالَستماع  أوتحليفه اليمين  أوالخصم  استجوابيقوم مقامه من  أوالعراقي 

فمن خلَل هذا النص الذي عد دليل على جواز اعتبار الطريق  كان عراقيا مقيما في الخارج(.

القضائية والذي يتم بعد  الإنابةكأحد الطرق المتبعة في تنفيذ  الدبلوماسي في القانون العراقي

المتعلقة بمسائل  الإنابةمن يقوم مقامه بإجراءات  أوة وزير الخارجية للقنصل العراقي مفاتح

 ختصاصأخارج وبناء على هذا النص يكون تحليف اليمين للعراقيين المقيميين في ال أو الَستجواب

( من نظام السلك 35كذلك نص المادة )مقتصر على رعايا دولته المقيمين في الخارج ، 

تكليفه بمهمة خارج  أوموظف السلك الدبلوماسي  انتدابيتم ) ( على3ردني الفقرة )الْالدبلوماسي 

من خلَل النصوص أعلَه يتبين لنا أن ، على تنسيب الْمين العام(بناء مركز عمله بموافقة الوزير 

موظف السلك  أوالقنصل  إلى الإنابةللمحكمة أن ترسل طلب  أجازواالمشرعين العراقي والْردني 

سطة الوزير بناء على تنسيب من الدبلوماسي بواسطة وزير الخارجية بالنسبة لدولة العراق وبوا

هذه  إلىفقات والسرعة في حسم النزاع كما أن اللجوء وذلك اختصارا للوقت والنالْمين العام 

بين الدولتين  فاقاتقيد بتواجد شروط معينة وهي وجود القضائية يكون م الإنابةفي تنفيذ الطريقة 

وهذا ما اكدته  ،(1) سلوبدولة المنابة من تنفيذها بهذا الْيمنع قانون ال ن لَلمنيبة والمنابة وعلى أا

القضائية يكون بالطريق الدبلوماسي  الإنابة)أن طلب  في حكم صادر لها الْردنية محكمة التمييز

                                                           

 .37العربية، القاهرة، ص النهضة( بعض اوجه الإثبات، دار 3227المنعم، ) دزمزم، عب (1)
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وعليه  (1)المطلوبة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها(  الإنابةوتقوم السلطة المختصة بتنفيذ 

 :هذا الطريق له عدة مزايا منها إلىفأن اللجوء 

 (2)والوثائق المرفقة به مترجمة  الإنابةأن يكون طلب  لَ يتطلب. 

 فتحليهم  سماع شهادة الشهود من دولة جنسيتهالدبلوماسي على  أودور القنصل  اقتصار

 لليمين يكون طبقا لقانون دولته.

 تمام سير العدالة.يصب لصالح الْطراف في الدعوى وا   ما اختصار الوقت وهو 

 اختصاصهمواطنيه المقيمين في دائرة  وعناوينسماء حتفظ القنصل عادة بسجل تقيد فيه أحيث ي 

صوص عليها في القانون لحقوق المناحتى يقوم بحمايتهم والدفاع عن مصالحهم من حيث تمتعهم ب

 المستقبلة.الداخلي للدولة 

 موظف. أوطة قاضي ساالقضائية بو  الإنابةتنفيذ : الفرع الثالث

نتج عنه مباشرة إجراءات تنفيذ هذا الطريق الي ي إلىلتفادي بعض الصعوبات يتم اللجوء 

القضائية ولعدم توافر المؤهلَت القانونية اللَزمة للقيام بهذه المهمة من قبل البعثات  الإنابة

 الإنابةالدولة التي يراد تنفيذ  إلىي القنصلية والدبلوماسية حيث تقوم المحكمة المنيبة بأرسال قاض

ول ل بهذه الطريقة في دوقد جرى العم ،(3)جراء قضائي معين القضائية على أراضيها لغرض إ

بواسطته  الإنابةالبلد الْجنبي حتى يتم تنفيذ  إلىقاضي  بإرسالنكلوسكسونية والتي تسمح النظام الْ

ن القاضي المنيب يكون أكثر تحقيق العدالة وذلك لْ إلىومن مزايا هذه الطريقة إنها تكون أقرب 

بهذه الطريقة تتوقف على شرط وهو  الإنابةمن غيره على تفاصيل الدعوى كما أن  اطلَعاالناس 

                                                           

 ، منشورات مركز العدالة.5/6/3222)هيئة ثلَثية(، تاريخ ، 1463/3222تمييز حقوق رقم  (1)
 وطنية. جهةالتي سوف تنفذ الإنابة في الخارج هي  الجهةوذلك لَن ( 2)
 .84زمزم، عبد المنعم، بعض اوجه الإثبات، مصدر سابق، ص  (3)
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اللغة التي تسمح بذلك كما أن المصروفات المترتبة عليها تتحملها الدولة المنيبة كذلك  اتفاقيةوجود 

لة بالترجمة في حال اختلَف تكون حسب قانون الدولة المنابة موصو  الإنابةيتم بها تحرير طلب 

 .(1) اللغة

ث خلت النصوص حي الطريقةبهذه  يأخذوانهم لم المشرعين الْردني والعراقي نجد أ إلىبالرجوع 

 الإنابةلتنفيذ  تستقبله أو ترسلهموظف  أوائية بواسطة قاضي القض الإنابةالقانونية من الْخذ ب

التي يجري  وذلك لعدم المساس بسيادة الدولة الطريقةخذ بهذه وحسنا فعل كلَ المشرعين لعدم الْ

  .الإنابةراضيها تنفيذ على أ

  الباحث:من  نابات بعض الملَحظاتالإتنفيذ ويستهدف   

 الإنابةبتحديد الجهة المختصة بتنفيذ  بواسطة قنصل يتطلب أولَ قيام هذا الْخير الإنابةنقل  -3

وربما يجهل القنصل الْحكام التي تقضي بها القوانين الداخلية لدولة التنفيذ ومن  ليهاثم تسليمها إ

 الإنابةحيح فيتم تسليم يقوم بتحديدها على نحو غير ص أو ثم لَ يمكنه تحديد الجهة المختصة

طالة المدة المقررة للتنفيذ بشكل الْحوال إ رتب عليه في جميعتلجهة غير مختصة وهو ما قد ي

 يضر بالخصوم.

تبادل  لمراحل الإجرائية لمجردمزيد من ا إلىلَ شك في أن إتباع هذا الطريق سيؤدي  -3

ولتها لتقوم المراحل في مخاطبة الجهة المنيبة لوزارة الخارجية في د نابات، حيث تتمثل هذهالإ

الْجنبية التي تقوم بتسليمها للسلطة  زارة الخارجية في الدولةو  إلىهذه الْخيرة بنقل اللإنابة 

بتنفيذها. هذا على  الجهة المختصة إلى الإنابةة في دولتها والتي تقوم بدورها بإحالة القضائي

 الوقت اللَزم للرد.لك غرار الوقت اللَزم للتنفيذ وكذ

                                                           

 .37ص  سابق، عباس، مصدرعبد المطلب حسين  (1)
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بل وعمل  الإلكترونيةالقضائية  الإنابةردني والمشرع العراقي الْخذ بيجدر بكل من المشرع الْ -1

يعرف  ذا توجد فيها مالقضاء مقارنة بالمشرع الإماراتي إلتسهيل عمل ا الإلكترونينظام للقضاء 

 (.الإلكترونيةحاكم دبي ببوابة م)

 :المطلب الثاني
  الرياض تفاقيةلأ القضائية وفقا  الإنابةتنفيذ  إجراءات 

تمام سير الدعوى في ى أمام المحاكم الوطنية القيام بإجراء من إجراءات إقد يقتضي سير الدعو 

تكون في مواجهه بذلك نها ة الوطنية السلطة للقيام بهذا الإجراء لْللمحكم لَ تكونبلد أجنبي حيث 

( والَستقلَليادة )مبدأ الس بهذا المبدأ التمسكجنبية والتي من حق البلد الْجنبي سيادة الدولة الْ

 واستحالةتعطيل عمل القضاء  إلى مرلقضائية في أرضه وقد يؤدي هذا الْعمال الدى مباشرة الْ

ومن فيها أدلة كافية  لَ تتوفرعطاء الحلول القانونية للدعاوي المرفوعة أمام المحاكم الوطنية والتي إ

لطة ابة السالوطنية بإن المشكلة وهي السماح للمحاكم هيجاد حل لهذهنا أستقر العمل على إ

 .(1)جراءات تستلزمها سير الدعوى والفصل فيها القضائية الْجنبية بالقيام بإ

 اتفاقية ما بينتهوهذا  الْجنبية؟السلطات م أماالقضائية  الإنابة سيتم لتنفيذالذي  جراءالإهو فما

 الَتي:الرياض العربية كما سنوضح في 

نابات القضائية فيما بين الدول الْطراف الإالرياض العربية قد قررت إمكانية  اتفاقيةإذا كانت 

الرياض  اتفاقية فنصت، الحالَتفي كل  الإنابةفيها، إلَ أن ذلك لَ يعني بالضرورة تنفيذ طلبات 

القضائية في القضايا المدنية والتجارية  الإنابةطلبات  )ترسلعلى )أ(  الفقرة( 35في المادة )

 إلىن الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب والإدارية وقضايا الْحوال الشخصية مباشرة م

                                                           

 .37سابق، ص القضائية، مصدر والإعلَناتأدوار عيد، الإنابات  (1)
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تى آخر...( وطبقا لنص هذه المادة أمتعاقد  أي طرفلدى  الإنابةالجهة المطلوب إليها تنفيذ 

 أووبالتالي إذا أصدرت السلطات القضائية الْردنية  الَتفاقيةالموقعة لهذه بالحل بين الدول العربية 

الدولية  الَتفاقياتنظامها القانوني ولَ  لَ يسمحنابة قضائية من غير الدول العربية العراقية إ

عندها يأخذ بالطريق الدبلوماسي لإرسال القضائية وبالطريق المباشر ف الإنابةالمرتبطة بها بأرسال 

القانونية  تللإجراءاالرياض وفقا  لَتفاقيةالقضائية  الإنابة، ويتم تنفيذ القضائية لتنفيذها الإنابة

طرف المتعاقد الطالب ليه ذلك وفي حالة رغبة الف المتعاقد المطلوب إالمعمول بها في قوانين الطر 

لرغبته مالم ليه ذلك اجابة عين على الطرف المتعاقد المطلوب إكما يتالقضائية  الإنابةفي تنفيذ 

أنظمته، ويجب اذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها )صراحة( أخطارها في  أو يتعارض ذلك مع قانونه

وكلَئهم حضور  أوالقضائية حتى يتسنى للأطراف المعينة  الإنابةوتاريخ تنفيذ وقت مناسب بمكان 

، يتعين (1)ليه التنفيذ ي قانون الطرف المتعاقد المطلوب إالتنفيذ وذلك وفقا للحدود المسموح بها ف

جراءات في الْصل طبقا لقواعد الشكل والإ القضائية يتم الإنابةام أن تنفيذ من هذه الْحك

المنصوص عليها في قانون بلد المحكمة المنابة حيث تؤيد المبدأ العام الذي يقضي بوجوب تطبيق 

تبليغ جراءات الدعوى المرفوعة أمامها، وعلى المحكمة المنابة ن البلد التابعة له المحكمة على إقانو 

شهادة كسماع  الإنابةفي طلب  المطلوبةمكان وزمان تنفيذ أي إجراء من إجراءات  المنيبةكمة محال

ن يبلغ ءات الدعوى كما أن من شأن هذا الإجراء أجراإجراء من إ أي أوتحليف اليمين  أوالشهود 

تبليغا صحيحا لكي يتمكن ذا الشأن من الحضور شخصيا والهدف من ذلك حق الدفاع وحق 

دلة هو مبدأ متصل بالنظام العام لمبدأ وجاهية المحكمة ومناقشة الْاعمالَ مصلحه الخصوم 

                                                           

 القضائي.الرياض العربية للتعاون  اتفاقية( طريقة تنفيذ الإنابة القضائية من 38المادة ) (1)
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ات وعلى من تقع نفق ،الإنابةالسؤال هو كيف يتم تنفيذ طلب  ،(1)جراء التنفيذ باطل الفته يعد إوبمخ

 جراءات تنفيذها؟القضائية وا   الإنابة

  ياض والتي نصت على )يحرر الر  اتفاقية( من 36وفقا للمادة ) الإنابةيتم طلب  :الإنابةطلب

يه القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عل الإنابةطلب 

 أوهو وسائر الْوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة 

نابة لَل النص يتضح لنا أن الطلب يجب أن يتضمن الجهة الطالبة للإعلى هذه الْوراق( من خ

ذلك أن تكون  إلىتفصيلية المتعلقة بالدعوى أضافة والجهة المطلوب منها التنفيذ وجميع البيانات ال

( من قانون 5) الفقرة( 36وقد نظم هذا الحكم المادة ) الإنابةبلغة البلد طالب  الإنابةالصيغة طلب 

اللغة في الدولة المطلوب منها التنفيذ يجب رفق ترجمة معتمدة  اختلفت فاذا، (2)ثبات العراقي الْ

 لكلَ الدولتين.

  بعض المصروفات تلتزم عندها محكمة  الإنابةفي حال تترتب على إجراءات تنفيذ : الإنابةنفقات

ادة ليه المالطرف الذي تمت لمصلحته وهذا ما أشارت إالموضوع بدفعها ومن ثم الرجوع بها على 

ب مصاريف معينة على تنفيذ تلك في حالة ترتثبات العراقي )( من قانون ال6ْ) الفقرة( 36)

ع بها على الخصم الذي تمت تلك والرجو جراءات في البلد المعني، تلتزم محكمة الموضوع بدفعها الإ

كما أشارت المادة جراءات لمصلحته( ويكون هذا الرجوع على الخصم الذي خسر الدعوى، الإ

ية رسوم آ اقتضاءالقضائية الحق في  الإنابةيرتب تنفيذ  على )لَ الرياض العربية اتفاقيه( من 33)

، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء أن كان لها مقتضى أو

                                                           

 .43عيد، مصدر سابق، صأدوار  1))
( من قانون الإثبات العراقي )على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت في البيانات الخاصة التي يطلب الَستجواب 5نص المادة ) (2)

 لمرسل إليه(عنها أو صيغة اليمين التي يراد تحليفها أو الَسئلة التي توجه الى الشاهد، على ان يكون ذلك باللغة العربية وبلغة البلد ا



80 
 

 
 

صل يقع في الْ الإنابةيتعين من هذه النصوص أن تنفيذ ( فالإنابةأدائها ويرسل لها بيان مع ملف ب

على عاتق ومسؤولية المحكمة المنابة فتتحمل هي وحدها نفقاتها دون أن ترجع على المحكمة 

تعاب الخبراء الذين تعينهم المحكمة أما عن أ لتي يتطلبها هذا التنفيذالمنيبة بالرسوم والمصاريف ا

 .(1) ن تطالبها بدفعهافيجوز لها الرجوع للمحكمة المنيبة وأ الإنابةبة للقيام بالمهمة المقررة في المنا

 :الثالث المطلب
 القضائية الإنابةقبول ورفض طلب 

رفض أي إجراء من  أوفي قبول  جوازيهالقاضي المنيب سلطة  أوللمحكمة المنيبة هل 

سوف يوضحه الباحث من خلَل  هذا ما القضائية؟ الإنابةإجراءات الْثبات المطلوبة في طلب 

  فرعين:

 القضائية. الإنابةبول تنفيذ طلب ق الْول:الفرع 
 القضائية. الإنابة طلب رفض تنفيذ الثاني:الفرع 

 القضائية الإنابةتنفيذ طلب قبول  :الفرع الأول

 الإنابةلمنيبة سلطة تقديرية واسعة في الْثبات من حيث الإجراء المنفذ بمقتضى للمحكمة ا

القضائية مقررة لحسن سير العدالة فأن التقدير الذي يتمتع به  الإنابةن ا إلىالقضائية ويرجع ذلك 

كل حالة على حدة وعلى حسب الظروف المتعلقة بكل  إلىي المنيب هو تقدير يتحدد بالنظر القاض

، وبقبول دعوى من الدعاوي المعروضة وعلى أن تؤخذ ظروف وملَبسات كل منازعة على حدة

 والفوائد التي يمكن أن تحققها من الإنابةن تدرس قرار ايتعين على المحكمة المنيبة  الإنابةطلب 

وبين  الَنتقالالشهود مشقه  أويتحمل الخصوم  أن جراء وبالتالي تحول دونوراء الْخذ بهذا الإ

                                                           

 .43والَعلَنات القضائية، مصدر سابق، ص الإناباتإدوارد عيد،  (1)
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وقت طول ال أوالطلب مثل وجود خطأ في الترجمة  ضرار التي قد تتحقق فيما لو تم قبول هذاالْ

ي أريد غير الت أن تتم بطريقة أوالقضائية خارجية  الإنابةالذي تتخذه في التنفيذ خاصة إذا كانت 

هذه المنابة  للمحكمةالقضائية يخضع  الإنابة، وعليه أن قبول تنفيذ طلب (1)ن تتم وجب لها أ أو

قد يفرض على  الدولية  الإنابةفي حال  دولي لَتفاقطبقا  أوالقاعدة لكن في بعض الحالَت 

جراءات التي يقتضي بها قانون المحكمة القضائية بل وأن تتبع الإ الإنابةمنيبة أن تقبل المحكمة ال

ة تلتزم الجه( والتي تنص على )37الرياض العربية في نص المادة ) لَتفاقيةة وذلك وفقا المناب

، ولَ يجوز الَتفاقيةهذه   ترد إليها وفقا لْحكام  القضائية التي الإنابةالمطلوب إليها بتنفيذ طلبات 

لَ وبالتالي  ،(2) القضائية بين الدول العربية ملزم الإنابة( فأن قبول طلب وتنفيذ لها رفض تنفيذها

أن ترفض تنفيذ إنابة مرسلة إليها من دولة  الَتفاقيةموقعة لشروط وبنود هذه لدولة عربية  يجوز

ردني ، ونأمل من المشرعين الْعلى سبيل الحصر الَتفاقيةإلَ في حالَت أوردتها  أخرىعربية 

تكون  الداخلية حتى لَ الرياض العربية في التشريعات اتفاقيةالعراقي أن يضمن كل منهما أحكام و 

 قاصرة على الدول العربية فقط. الَتفاقيةأحكام هذه 

يتوجب وجود رقابة لتنفيذها بصورة  الإنابةالقضائية ومباشرة تنفيذ  الإنابةبعد قبول طلب 

 منها:صحيحة 

 الإنابةعلى وزارة العدل عندما تصل إليها طلب  الخارجية:نابة القضائية رقابة وزارة العدل للإ 

  -الَتية: القضائية أن تتأكد من المسائل 

                                                           

 124المسيري، فضل، الإنابة القضائية في مسائل المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (1)
لحقوق، الكويت، الرياض العربية والتعاون في مسائل الإجراءات القضائية، مجلة ا ( اتفاقيات3281عبد الكريم، ) سلَمة، أحمد 2))

 .74ص
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علقا بمسألة من مسائل التي يمكن إجراؤها القضائية يجب أن يكون مت الإنابةموضوع   -3

 .1القضائية الإنابةبمقتضى 

ومن صحة المستندات المرفقة بها وأنها مصحوبة القضائية  الإنابةالتأكد من رسمية طلب   -3

 2البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية.يضا من جميع بترجمة والتأكد أ

 تي:منابة: وتتمثل هذه الرقابة في الآرقابة المحكمة ال 

 فاذامن الناحية المكانية  اختصاصهاداخلة في  الإنابةعلى المحكمة التأكد من أن هذه  -3

 3المحكمة المختصة للتنفيذ. إلىكانت غير مختصة عليها أن تحيلها 

اصة الدولية وأن ليس القضائية من مسائل الحقوق الخ الإنابةمن أن مسألة محل التأكد   -3

 يمس النظام العام. القضائية ما الإنابةفي تنفيذ 

 القضائية الإنابةطلب رفض تنفيذ  :الفرع الثاني

القضائية بين دول  الإنابةب الَستعانةالرياض العربية أقرت إمكانية  اتفاقيةعلى الرغم من أن 

فيها  الإنابةبالضرورة تنفيذ  لَ يعنيت التي نها وضعت بعض الحالَالْطراف المتعاقدة فيها إلَ إ

 كالَتي:والتي يجري حكمها  (4) (37وهذا ما أكدته في نص المادة )

                                                           

 الرياض العربية. اتفاقية( من 35المادة ) (1)
 الرياض العربية. اتفاقية( من 36المادة ) (2)
 .72الرياض العربية والتعاون في مسائل الإجراءات القضائية، مصدر سابق، ص اتفاقيةسلَمة، أحمد عبد الكريم،  3))
هذه الَتفاقية، ولَ يجوز لها رفض تنفيذها في  ترد إليها وفقا لْحكام الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي تلتزم) 4))

 :الحالَت الآتية
 .إليه التنفيذالهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب  اختصاصإذا كان هذا التنفيذ لَ يدخل في -أ

 .، أو بالنظام العام فيهذلك إليهإذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب -ب
 .جريمة ذات صبغة سياسية إليه التنفيذإذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب -ت

ة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجه
 ) .الطلبإعادة الْوراق وبيان الْسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ 
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العام لمختلف الجهات  الَختصاصويقصد به  :السلطة القضائية المنابة اختصاصعدم  -0

القضائية اذا كان  الإنابةن القاضي المناب يرفض تنفيذ ا القضائية في الدولة المنابة حيث

ن يتعلق تنفيذها بمسألة من ا أوقانون الدولة المنابة  لَ يجيزهء جراإ أوبموضوع  الْمر متعلق

أن  لَ يجوزذلك لَن الَدارة المالية ، و (1)مسألة ذات طبيعة مالية  أومسائل القانون العام 

 اتفاقيةمن ( الفقرة )أ( 35نصت علية المادة )هذا جنبية، و تتحصل عن طريق سلطة قضائية أ

الجهة  إلىتحيل الطلب من تلقاء نفسها  اختصاصهافإذا تبين عدم ) على أنهالرياض العربية 

ذا تعذر عليها ذلك تحيلها  وزارة العدل، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في  إلىالمختصة وا 

 الجهة المطلوب إليها التنفيذ تحيل الطلب من تلقاء اختصاصهاذا تبين عدم إأي  )الحالتين

ذا تعذر عليها ذلك تحيلها  إلىنفسها  وزارة العدل وتخطر فورا الجهة  إلىالجهة المختصة وا 

ذا كان هذا التنفيذ لَ يدخل في جراءات و من إ الطالبة بما تم الهيئة القضائية لدى  اختصاصا 

الرياض العربية  اتفاقيةمن ( /أ 37) نص المادة الطرف المطلوب إليه التنفيذ وهوما جاء في

خروج المسألة محل  أوهنا هو عدم الولَية العامة  الَختصاصوالمقصود بعد  السالفة الذكر

ن الْمر لَ االجهات القضائية في الدولة المنابة أي  العام لمختلف الَختصاص من الإنابة

، مع الإنابةالقضائية المطلوب منها القيام بالإجراء محل  الجهة الَختصاصيتعلق بمجرد عدم 

لَ داخل نفس الدولة، أخرىلجهة  الَختصاصانعقاد  كان الْمر يتعلق بحالة عدم  وا 

 .آنفا المذكورة( /أ 35)التي أشارت لها المادة  الَختصاص

إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف  المساس بسيادة الدولة ونظامها العام: -0

( 37) ما جاء في المادة بالنظام وهو أو الإنابةالمتعاقد المطلوب منه القيام بالإجراء محل 

                                                           

 .358نابة القضائية، مصدر سابق، ص عبد العال، عكاشة، الإ (1)
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القضائية اذا  الإنابةللدولة المنابة أن ترفض تنفيذ حيث يجوز ، الرياض اتفاقية( من ب)فقرة ال

غير ، (1) المصالح الْساسية فيها أونها والنظام العام جراء المطلوب يمس بسيادتها وأمكان الإ

تتعطل  بمخالفة النظام والعام حتى لَ أوأنه لَ يجب المغالَة في فكرة المساس بالسيادة 

ن على "القاضي بمعنى أ الَتفاقيةهذه من تحقيق أهدافها المبتغاة والتي جعلتها تبرم  الَتفاقية

عن  ولَ يمتنعالسيادة والْمن  أوالمساس بالنظام العام  مسألةفي  المناب أن ينصف في تقديره

 الإنابةمثل أن ترفض  (2)التي تفرض عليه ذلك " لَ اذا كان بدرجة عالية من الخطورةالتنفيذ إ

القضائية سماع  الإنابةم العام للدولة أن يكون موضوع وعها بالنظاالقضائية لمساس موض

بالحفاظ على أسرار المهنة التي  التزامهمشهادة أشخاص ممنوعين من الشهادة بمقتضى 

  .يمارسونها

القضائية  الإنابةع القاضي المناب عن تنفيذ يمتن سياسية: إذا كان الطلب متعلق بجريمة -6

المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ يعتبرها الطرف جراء متعلق بجريمة سياسية والتي اذا كان الإ

 الرياض  اتفاقيه( من ج)فقرة ( 37)في نفس المادة  جريمة ذات صبغة سياسية وهو ما جاء

 هذا الحكم يتماشى مع مبدأ عدم جواز التسليم في الجرائم السياسية، الذي يقره القانونحيث أن 

تقوم الجهة المطلوب إليها التنفيذ بإخطار  الإنابةتعذر تنفيذ  أوفي حالة رفض و ،  الدولي العام

الرفض وتعذر  إلىوالمستندات وبيان الْسباب التي دعت  الجهة الطالبة فورا مع إعادة الْوراق

 .تنفيذ الطلب وهو حكم متعارف عليه

                                                           

 .333جمعية المصرية للقانون، القاهرة، ص( مسائل إجراءات الخصومة المدنية، ال3286سلَمة، أحمد عبد الكريم، ) (1)
 .365عبد العال، عكاشة، الإنابة القضائية، مصدر سابق، ص 2))
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 في عليها القضائية والمنصوص الإنابةلَت السابقة الذكر بعدم تنفيذ الحا إنة القول خلَص

وذلك  هي حالَت وردت على سبيل الحصر لَ المثالالرياض العربية  اتفاقيةن ( م37) المادة

 القضائي.لتوثيق علَقات التعاون 

 :الثانيالمبحث 
 القضائية الإنابةآثار 

في الجهة المنابة يتم بعدها  القضائية من السلطة القضائية المختصة الإنابةن يتم تنفيذ أبعد 

مامها مما قد يثير السلطة القضائية المختصة التي أقيمت الدعوى الْصلية أ إلى هارسالأعادة أ

؟ كما يثور التساؤل حول دور الإنابةر القانوني الذي يتمتع به طلب الكثير من التساؤلَت حول الْث

يضا من عدمه؟ وأ الإنابةيبة_ في مراقبة صحة تنفيذ طلب المن الجهةالسلطة القضائية المختصة _

 الإنابة؟ وماهي أسباب بطلَن طلب الإنابةرفض طلب  أوطة القضائية المنابة حول قبول سلدور ال

 مطالب: ةسيقوم الباحث بدراسته من خلَل ثلَث وهذا ما القضائية؟

 .القضائية بالنسبة للمحكمة المنابة الإنابةالمطلب الْول: أثر 

 .القضائية بالنسبة للمحكمة المنيبة الإنابةأثر  :المطلب الثاني

 .القضائية الإنابةالمطلب الثالث: بطلَن حكم 

 :ولالمطلب الأ 
 بالنسبة للمحكمة المنابةالقضائية  الإنابةأثر 

 إذاما  الإنابةقواعد تنفيذ  لَختلَفونظرا  القضائية الإنابةن للمحكمة المنابة المختصة بتنفيذ أ

 ن على الباحث تقسيم المطلب على النحو التالي:خارجها فأ أوكانت داخل البلَد 

 الداخلية.القضائية  الإنابةقواعد تنفيذ  الْول:الفرع 

 الخارجية.القضائية  الإنابةقواعد تنفيذ  الثاني:الفرع 
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 القضائية الداخلية الإنابةقواعد تنفيذ : ولالفرع الأ 

اول في هذا الفرع واجبات المحكمة المنابة في مرحلتي التقاضي ومرحله التنفيذ وتتمثل هذه ننت

 في:الواجبات 

 بين الخصوم المواجهالمحكمة المنابة بمبدأ  التزامأول: 

 تأكيدالقضاء ويلزم  إلى الَلتجاءن تكفل الدولة حق اق العدالة والمساواة بين الخصوم لتحقي

العدالة سير تحقيق لتكفل في مجموعها سس التي مجموعة من المبادئ والْ سس القضاءن يؤ ذلك بأ

 ساسية للعدالة، تقاضين تفرض حرية الدفاع كضمانة أن المساواة بين الموالمساواة مما لَشك فيه أ

الخصوم حتى يحق  القضائية في مواجهة الإنابةذلك يقتضي بالضرورة وجوب حصول الإجراءات و 

وجوب أخبار كل  أي ،(1) المواجهةعنه الفقه القانوني بمبدأ  عبر لهم الدفاع عن مصالحهم وهذا ما

 أوعطاء الحرية التامة للخصوم اي يتمكن من الدفاع عن مصالحة مع خصم بما يجريه خصمه لك

 بكل ما أواتهم ضروري لإنجاح طلب ما هوالقاضي المنيب بكل  يخطرواالمدافعين عنهم في أن 

ن االقضائية يجب  الإنابة، وبتطبيق مبدأ المواجهة بين الخصوم في (2)يساهم في كشف الحقيقة 

 تي:المحكمة المنابة فيترتب علية الآ مامتكون جميع الإجراءات وجاهية أ

 .(3) القضائية الإنابةفي العلم الكامل بالإجراء محل حق الخصم  -3

 .(4)تمكين الخصم من تقديم المسائل العارضة  -3

 القضائية. الإنابةصوم في طلب تمديد ميعاد تنفيذ حق الخ -1

                                                           

 .183(، أصول مرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، ص3223الدكتور احمد مسلم، ) (1)
 .524السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، الجزء الثاني، ص 2))
علَن علَن على يد محضر للمعلن إليه حيث يعد هذا الَعلَن القضائي ويتم ذلك بتسليم صورة من الَيتم هذا العلم عن طريق الَ (3)

 .المواجهةبمثابة ضمان للخصوم في مبدأ 
 يقصد بالمسائل العارضة: تلك التي تتعلق بمسائل الدليل وتحقيقه مع مراعاة المواعيد. (4)
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 القضائية الإنابةة المنابة بتكوين محضر بتنفيذ المحكم التزام ثانيا:

المحكمة  إلىن ترسل ملفها االقضائية  الإنابةعلى المحكمة المنابة بعد أن تكمل تنفيذ مقتضى 

القضائية  الإنابةن يشمل المحضر المتعلق بتنفيذ او ن يتم ذلك عن طريق محضر االمنيبة ويجب 

 تية:على البينات الآ

 .قدموه من طلبات غيابهم وما أوأسماء الخصوم مع ذكر حضورهم  -3

 ةالإنابمع بيان الجلسات التي أستغرقها تنفيذ  وانتهائهيوم ومكان وساعة بدء التحقيق  -3

 القضائية.

 منهم.لقابهم وموطن كل أسماء الشهود وأ -1

 القانونية.تحليف الشهود اليمين ذكر  -4

جابة نشأ عن مسائل عارضة ونص إ ليهم ومن تولى توجيهها وكل ماإ الموجهةالْسئلة  -5

 سؤال.الشاهد عن كل 

 إثباتها.توقيع الشاهد على إجاباته بعد  -6

 .(1)المناب القاضي  أوتوقيع رئيس المحكمة  -7

 القضائية الإنابةالمحكمة المنابة بأعاده  التزام ثالثا:

المحكمة المنيبة بعد  إلىالقضائية فورا  الإنابةرسال محضر المتعلق باى المحكمة المنابة عل

القضائية وذلك  الإنابةمحكمة المنابة من تنفيذ مقتضى ما في حال لم تتمكن الأمن التنفيذ  الَنتهاء

ن يكون ا أووفى ن يكون الشاهد المراد سماع شهادته قد تاتنفيذ الإجراء المراد تنفيذه مثل  لَستحالة

ففي  الإنابةتجوز فيها  ن تتوفر حالة من الحالَت التي لَا أوقد هلك كليا  معاينتهقار المراد الع

                                                           

 اون القضائي.الرياض العربية للتع اتفاقية( من 36المادة ) (1)
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يتوجب عليها إعادة وثيقة القضائية لذا  الإنابةيل على المحكمة المنابة تنفيذ مثل هذه الحالَت يستح

 .(1)سباب التي حالت دون تنفيذها المحكمة المنيبة مع ذكر الْ إلىالقضائية  الإنابة

 القضائية الخارجية الإنابةقواعد تنفيذ : الفرع الثاني

جراءات لمختصة بتطبيق القانون وتنفيذ الإا ن السلطة القضائية في الْصل هي الجهةا

لسلطة القضائية في دولة ما تنظر احدى محاكمها دعوى الحالَت يمكن للكن في بعض القانونية 

أكثر  أوصول على دليل لنيابة عنها في الحان تطلب من السلطة قضائية في دولة أجنبية القيام با

أولَ:  إلىوعلية سيتم تقسيم هذا الفرع الحقيقة في الدعوى الْصلية  إلىمن أدلة الْثبات للوصول 

 .القنصلية أوالقضائية أمام الهيئة الدبلوماسية  الإنابةتنفيذ  إجراءات

 .جنبيةلقضائية أمام السلطات القضائية الْا الإنابةثانيا: إجراءات تنفيذ 

 القنصلية أومام الهيئة الدبلوماسية أالقضائية  الإنابةجراءات تنفيذ إ ولَ:أ

 باتخاذلمعتمدة في الخارج وطلب القيام تنيب السلطة القضائية الهيئة القنصلية لدولة القاضي ا

ادته من مواطني الدولة جراء سماع شهإ كان الشخص المراد إذاثبات اللَزم الإ أو الإنابةجراءات إ

ليه ممثلون القنصليون وهذا ما أشارت إيقوم بهذه المهمة ال مام محاكمها الدعوى وعادة ماالمرفوعة أ

 والتي نصت على ما يأتي: 3262( لسنة 81اقي رقم )( من قانون المرافعات العر 323) المادة

 استجوابمن يقوم مقامة  أوصل العراقي يجوز للمحكمة أن تطلب بوساطة وزير العدل من القن -3

 شهادة الشاهد إذا كان مقيما في الخارج. إلى الَستماع أواليمين  تحليف أوالخصم 

                                                           

 .152سابق، ص والتجارية، مصدرالمسيري، فضل آدم، الإنابة القضائية في المسائل المدنية  (1)
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قامة عنه يتم ذلك بوساطة محكمة محل إ بمن ينو  أوفي الْماكن التي ليس فيها قنصل عراقي  -3

على  أووبين ذلك البلد  قضائي بين جمهورية العراق اتفاقالشاهد في الخارج إذا وجد  أوصم الخ

 ساس المعاملة بالمثل.أ

 أوعنها  الَستجوابعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أن تثبت البيانات الخاصة التي يطلب  -1

 .(1)الشاهد  إلىسئلة التي توجه الْ أوها اليمين التي يراد تحليف صيغة

من  أوأعلَه إجراءات الإثبات في البلدان التي فيها قنصل عراقي  المذكورةالمادة  نظمتوبهذا 

ن الإجراءات تتم امن ينوب عنه ف أوينوب عنه أما في البلدان التي لَ يوجد فيها قنصل عراقي 

القضائية جانبا هاما كأحد صور  الإنابةطبقا لإحكام معاهدة التعاون القضائي، حيث أخذت 

الدولية المعقودة بين  الَتفاقياتالقضائية بموجب  الإنابةالتعاون القضائي الدولي حيث نظمت 

( 3281الرياض ) فاقيةات الَتفاقياتالدول العربية الثنائية منها والمتعددة الْطراف ومن أهم هذه 

فكانت خطوة مهمة في مجال التعاون القانوني والقضائي العربي وتوحيد تلك القواعد بالنسبة للدول 

القضائي  الَختصاصتنظيم  إلىتؤدي  أخرىومن ناحية  (2)الَتفاقيات العربية من خلَل هذه 

القضائي  الَختصاصالدولي بالنسبة لمحاكم كل دولة عربية بعدما تنظم القانون الداخلي لكل دولة 

إن بعض  وخصوصاأي إجراء خارج حدود إقليم تلك الدولة  لَتخاذالوطني لها والذي لَ يكفي 

 القضائية في الخارج. الإنابةالدول يخلو قانونها من تنظيم 

القضائية في القضايا  الإنابةترسل طلبات  -)أالرياض العربية  اتفاقية( من 35) المادة فنصت

المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الْحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف 
                                                           

( من 36إذ تم أحلَل المادة ) 3272لسنة  327ألغيت هذه المادة ومجموعة من المواد الْخرى بموجب قانون الْثبات العراقي رقم  1))
 بدلًَ عنه. قانون الْثبات التي تشير إلى نفس المعنى

جمهورية القمر  -" الرياض" من قبل جميع الدول الْعضاء عدا كل من )جمهورية مصر العربية  6/4/3281بتاريخ  الَتفاقيةوقعـت  2))
 الإسلَمية(. الَتحادية
 .36/1/3284( منها: جمهورية العراق بتاريخ 67وذلك تطبيقا لنص المادة ) ،12/32/3285حيز النفاذ ابتداء من تاريخ  الَتفاقيةدخلت 
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عدم متعاقد آخر، فإذا تبين  طرف أيلدى  الإنابةالجهة المطلوب إليها تنفيذ  إلىالمتعاقد الطالب 

ذا تعذر عليها ذلك تحيلها  إلىتحيل الطلب من تلقاء نفسها  اختصاصها  إلىالجهة المختصة وا 

 .وزارة العدل، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين

السماح لكل من الْطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها، في  دونولَ يحول ما تقدم 

الدبلوماسيين، وفي حالة  أوثليها القنصليين القضايا المشار إليها آنفا، مباشرة عن طريق مم

الخلَف حول جنسية الشخص المراد سماعه، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب 

سية تعتبر طريقا الدبلوما أوا النص أن الهيئات القنصلية ويفهم من هذ القضائية لديه( الإنابةتنفيذ 

ذا كان إأيضا محكمة التمييز في قرار صادر لها ) أكدته وهذا ما ،القضائية الإنابةمن طرق تنفيذ 

القضائية ومنها اتفاقية القضائية الْردنية  الَتفاقياتن اممثل الشركة المدعية يقيم في دولة الكويت و 

القضائية يتم وفق قانون الطرف المتعاقد  الإنابةن إجراءات تنفيذ االكويتية تنص صراحة على 

المرسلة اليها من  الإنابةفي الكويت قامت بتنفيذ  الَستئنافالمطلب اليه ذلك حيث أن محكمة 

في هذا السبب أي طعن يجرح في هذه  المملكة الْردنية وفق قانون المرافعات الكويتي ولم يرد

يق ر بهذا الط الإنابةولبيان تنفيذ  (1)ل والقانون ( قد تم وفقا للأصو  الإنابةالإجراءات ويكون تنفيذ 

 :تييتوجب على الباحث بيان الآ

 الهيئة القنصلية: اختصاص -أ

قناصل من قبلها لدى  بإيفادمظهر من مظاهر سيادة الدولة تباشره الدولة  القنصلييعد التمثيل 

ن تقيم اصلي التمثيل القنن لكل دولة تمتلك مباشرة الديها و  أخرىاصل دول بقول قن أو أخرىدولة 

بين الدولتين صاحبتي الشأن  بالَتفاقن تتم هذه العلَقات ا أوعلَقات قنصلية  خرىمع الدول الْ

                                                           

 ، منشورات مركز العدالة.12/6/3228 خ(، تاري)هيئة خماسية، 3875/3228تمييز حقوق رقم  (1)
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ممثليها القنصليين  إلىت واللوائح القنصلية لكل دولة الْعمال التي تعهد بها حيث تحدد التشريعا

قنصلية ثنائية  اتفاقيةه من ب ارتبطتلة قد الدو  ما تكوندولي مع مراعاة وذلك طبقا لقواعد القانون ال

 جماعية. أو

 والتي تتمثل بي:  الإداريةالْعمال  ساسي فيالقنصل بشكل أ اختصاصاتحيث تنحصر 

 .التصديق على الوثائق والمستندات 

 .تحرير جوازات السفر وتحرير العقود الرسمية وعقود الزواج 

 ْ(1)نابات القضائية والقيام بالإضائية وغير القضائية وراق القتسليم ال . 

 :مام الهيئات القنصليةالقضائية أ الإنابةمقتضيات تنفيذ   -ب

 :ما يلي مراعاةيجب عندها  القضائية الإنابةالهيئة القنصلية بتنفيذ  اختصاص لَنعقاد

  المنابة:تحديد نطاق الهيئة القنصلية  -0

الهيئة  اختصاصهل  :على السؤال التاليجابة ب الإلكي يتم تحديد نطاق الهيئة القنصلية يج

جابة على هذا وللإ ايضا؟الدول الْجنبية م ليشمل رعايا ية جاء محصورا على رعايا دولتها أالقنصل

 الرياض: فقط ضمن اتفاقية يقعوالذي السؤال 

  الرياض من هذا السؤال  اتفاقيةموقف 

يحول ما تقدم دون السماح لكل من نه )ولَ ( على أ35الفقرة الثانية من المادة ) نصتحيث 

رة عن طريق الْطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها، في القضايا المشار إليها آنفا، مباش

، وفي حالة الخلَف حول جنسية الشخص المراد سماعه، يتم الدبلوماسيين أوممثليها القنصليين 

 لديه( القضائية الإنابةتحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ 
                                                           

 . 433مصدر سابق، ص المسيري، فضل آدم، الإنابة القضائية في المسائل المدنية والتجارية، 1))
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الهيئة  اختصاصالرياض العربية حصرت نطاق  اتفاقيةن اذا النص يتبين لنا ومن خلَل ه

ن هذا التضييق في اغير  اختصاصهاالموجودين في دائرة  القنصلية في سماع شهادة رعايا دولتها

 به.التسليم  لَ يمكنمر القضائية أ الإنابةال مج

 مام الهيئة القنصليةالتطبيق أتحديد القانون الواجب  -0

مام الهيئة القنصلية هو قانون دولة الهيئة القضائية أ الإنابةالواجب التطبيق بشأن  قانونالن إ

ة هو ن قانون الدولة المنيب، وعليه فأ(1)الشكلية  أونابة سواء من الناحية الموضوعية القنصلية الم

ري جراءات المتخذة وفقا له والتحقيق الذي يجالطريقة التي تتم الإ أوالذي يبين السلطات القناصل 

القناصل من تنفيذ  امتناعفأنه يحدد الجزاء المترتب على  أخرى جهةومن  جهةبواسطتهم هذا من 

خالفة لقواعد تنظيمية ذات طبيعة م هو مضائية وماذا كان هذا المسلك يعد إنكارا للعدالة أالق الإنابة

القضائية فإن على  الإنابةيذ لتنفالطريق القنصلي  إلىإدارية، وعلى آية حال فإنه إذا تم اللجوء 

الدولة المعتمد لديها وفي  نظمة السارية فيفي حدود اللوائح والْ الإنابةالممثل القنصلي أن ينفذ 

 .(2)الوظيفي والمكاني  اختصاصهنطاق 

جنسية الشخص المراد سماع يثار تنازع حول  ذا مايطرح سؤال في هذه الحالة إلكن قد 

جراء التحقيق معه يحمل جنسيتين جنسية ة كأن يكون الشخص المراد إمام الهيئة القنصليأ شهادته

مام الهيئة القنصلية بهذا نكون في حالة تنازع قوانين أ المنابة؟الدولة المنيبة وكذلك جنسية الدولة 

ردني أمام صمت المشرعين الْ الرياض العربية بذلك اتفاقيةلكي يفض هذا التنازع تكفلت و ابة المن

نه )وفي حالة الخلَف حول جنسية الشخص المراد يث أوردت نصا صريحا قضت فيه بأوالعراقي ح

                                                           

 .381اشة محمد، الإنابة القضائية، مصدر سابق، صعبد العال، عك( 1)
 76الرياض العربية، مصدر سابق، ص اتفاقيةسلَمة، احمد عبد الكريم، ( 2)
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وطبقا  ،(1) )لديهالقضائية  الإنابةسماعه، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ 

من الممكن  لَ يكونالتنفيذ وعليه خذ بجنسية دولة الرياض فإنه يجب الْ اتفاقية أوردتهللحل الذي 

 .(2)القنصلي  أولجنسية دولة الممثل الدبلوماسي  جراء في مواجهته بالرغم من حملههذا الإ اتخاذ

 جنبيةالْمام السلطات القضائية أالقضائية  الإنابةجراءات تنفيذ إ: ثانيا

 اتفاقياتالقضائية ومنها  الإنابةت أحكام ون القضائي، نظمدولية كثيرة للتعا اتفاقياتعقدت 

عليها في  وبريطانيا، الموقع المعقودة بين حكومتي العراق  الَتفاقيةلْطراف، مثل ثنائية ومتعددة ا

المعاهدة العراقية التركية بشأن التعاون القضائي والمدني والجزائي ، و 3215تموز  35بغداد 

منها على أنه: ) للسلطات القضائية في  (33)والتي نصت المادة  3246والتجاري المعقودة سنة 

قيام ضمن صلَحياتها لل خرىالسلطات المختصة في الدولة الْ استنابةدولتين المتعاقدتين احدى ال

، كذلك عقدت (3) (التجارية أومور المدنية قضائي فيما يختص بالْ أوولي عمل أصالقضائية بأي 

القضائية في الباب الثالث  الإنابةوالتي نظمت أحكام  3281ون القضائي لعام الرياض للتعا اتفاقية

 (4) .منها( 33)وحتى المادة  (34)من المادة 

القضائية  الإنابةن ذلك الدور قد بين انون فن دور القضاء هو تطبيق القاام من وعلى الرغ 

 الَستئنافي)وجد أن الحكم  العراقية ا إذ جاء في قرار لمحكمة التمييزمن خلَل التطبيق العملي له

قهم تحليف اليمين بعدم الكذب بح عليهم، الَحتفاظ للمدعىد صدر مؤيدا للحكم البدائي في ق

ذ  (كولون))ع( إليه أمام السفارة السويسرية، التي ترعى المصالح العراقية في إلىقرار الموجه بالإ وا 
                                                           

 الرياض العربية للتعاون القضائي. اتفاقية( من 35/3)م ( 1)
 .113عبد العال، عكاشة محمد، الإنابة القضائية، مصدر سابق، ص 2))
ص  القانونية،الْخرى، بغداد، منشورات مركز البحوث  والدولبين العراق  والقضائيالتعاون القانوني  اتفاقيات(، 3283)خالد، رشدي ( 3)

 .366وص  332
في  3276والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم  3281( لسنة 332بموجب قانون رقم ) الَتفاقيةصادق العراق على هذه ( 4)

36/3/3284. 
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( من قانون الدبلوماسية والقنصلية رقم 31صحيح حسب أحكام المادة ) الإنابةن تحليف اليمين با

  .(1) (3216( لسنة 35)

  القضائية الخارجية: الإنابةمدى إلزام 

 رأيين  إلىالقضائية الخارجية  الإنابةلقد انقسم الفقه لبيان إلزامية تنفيذ 

ئية الخارجية( ويذهب هذا الرأي بأن القاضي القضا الإنابة: أخذ )بعدم إلزامية تنفيذ  ول. الرأي ال0ْ

 أوة التقديرية للقاضي مر يخضع للسلطالقضائية الخارجية وأن هذا الْ الإنابةليس ملزم بتنفيذ 

الرغبة  أويعد رخصة أساسها المجاملة الدولية  مر لَأن هذا الْ أيللمحكمة المنابة دون إلزام عليه 

المعاملة بالمثل  أوكنها تقوم عادة على شرط التبادل في توثيق روابط التعاون القضائي الدولي ول

بمقتضى  مفروضة نابةالإهذا مالم تكن هذه  الإنابةعلى تلك الدولة بقبول  التزام أييوجد هناك  فلَ

 مبررات لتأييد موقفهم منها: ولْصحاب هذا الرأي عدة ، (2)معاهده خاصة 

 غير ملزمةجعلَن الدولة الدول ي استقلَليةبمبدأ  وللَعترافا إقليمهلكل دولة سيادة على  نأ 

 القضائية. الإنابةبتنفيذ 

 ا وبالتالي فهي ليست إقليمهطنيها داخل ن السلطة في كل الدول وجدت لتشبع حاجات مواأ

 .(3) أخرىن تضعها تحت سيادة دولة أ أومؤهلة لْن تقدم خدماتها 

  ذ ليس للدولة المنيبة اي سلطة ئية ملزمة قول يتجرد من كل قيمة إالقضا الإنابة"أن القول بأن

قيامه بتنفيذ  ن القاضي المناب عندمراقبتها كما أ أوجبارها ا لَ تملكولة المنابة فهي على الد

                                                           

مع المبادئ القانونية لقرارات محكمة التمييز  3262لسنة  81قانون المرافعات المدنية رقم  (، شرح3273حمن، )العلَم، عبد الر ( 1)
 522العراقية، مطبعة العاني، بغداد، ص 

 .333احمد عبد الكريم سلَمة، مسائل إجراءات الخصومة المدنية الدولية، مصدر سابق، ص (2)
 .32القضائية، مصدر سابق، صعكاشة عبد العال، الإنابة  (3)



96 
 

 
 

يخضع في ممارسته لعمله لْية رقابة من  القضائية بمقتضى فكرة المجاملة الدولية ولَ الإنابة

 .(1) قبل القاضي المنيب(

القضائية الخارجية أمر غير ملزم إنما هو  الإنابةن أصحاب هذا الرأي أخذ بأن تنفيذ اوعليه 

مقدور السلطة القضائية المنابة  لتالي يكون فييخضع لمطلق حرية الدولة المنابة وبا اختياريمر أ

وفقين وذلك لَن للتعاون صحاب هذا الرأي غير مومن رأي الباحث أن أ القضائية الإنابةأن ترفض 

تؤديه من وظيفة هامة في مجال  االقضائية وم الإنابةمية كبيرة بين الدول من ضمنها هالقضائي أ

سن سير العدالة ومصلحة ح جهةجراءات المدنية والتجارية والتي تكون في مصلحة الخصوم من الإ

القضائية هو  الإنابةذا الرأي تنفي فكرة القائلة بأن أساس صحاب هأ اعتباراتوكل  أخرى جهةمن 

 المجاملة الدولية.

 الإنابة ن تنفيذاهذا الرأي أصحاب  يرى القضائية( الإنابةوالذي أخذ )بإلزام تنفيذ  الرأي الثاني:. 0

ذا يتفق مع مصلحة المشتركة لجميع الدول يكون أمرا مرغوبا فيه إ اتفاقيةرج كل القضائية خا

ن القاضي افجنبي وبالتالي يضل التحقيق ناقصا وعليه في البلد الْومصلحة العدالة التي قد تتعرقل 

ثبات كسماع شاهد مثلَ إجراء من إجراءات الْاي  اتخاذ إلىن يقدر أهمية اللجوء االمنيب عليه 

تمام سير الدعوى القضائية لإ الإنابةبوجب عليه الْخذ  اختصاصههذا الشاهد موجود ضمن  وكان

يبدو أن  ،(2)ليه من الخارج القضائية المرسلة إ الإنابةن القاضي المناب ملزما بتنفيذ وبهذا يكو 

القضائية  الإنابةاصحاب الرأي الثاني الَوفق بالقبول وذلك لَن الطابع الَلزامي الذي تتسم به 

المشرع الْردني من قبل تاريخ توقيع المملكة  ما انك ،في فكرة التعاون القضائي الدولي والذي يكمن

يقة قانونية خاصة م( قد سبق ورسم طر 37/3/3286الْردنية الهاشمية على اتفاقية الرياض في )

                                                           

 32عكاشة عبد العال، الَنابة القضائية، مصدر سابق، ص (1)
 .48القضائية، مصدر سابق، ص والإعلَناتادوارد عيد، الإنابات  (2)
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لتنفيذ الْحكام العربية والْجنبية على حد سواء في قانون خاص لهذه الغاية وهو قانون تنفيذ 

( من قانون تنفيذ الْحكام الْجنبية الْردني 1للمادة ) ، ووفقام3253( لسنة 8الْحكام الْجنبية رقم )

لتنفيذه أمام محكمة  دعوى بإقامة يجوز تنفيذ الحكم الْجنبي في المملكة الْردنية الهاشمية)فإنه 

( من ذات القانون فإنه تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم 4للمادة ) (. ووفقابدائية

المحكمة التي تقع ضمن  أوضمن صلَحيتها  المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه إلى

صلَحيتها أملَك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لَ يقيم في 

 )1(.ةالهاشميالمملكة الْردنية 

وبالتالي من أجل تنفيذ أي حكم أجنبي يجب تحريك دعوى أمام محكمة البداية لتنفيذ هذا 

لقانون التنفيذ الْردني،  عليه والبدء في تنفيذ الحكم وفقاالحكم وطلب إسباغ الصيغة التنفيذية 

ة قرار يعود لقاض محكملافكافة الشروط القانونية إذا كان مستوفيا  فيماالْجنبي  وتدقيق الحكم

 .البداية

ما القضائية بين الدول العربية ملز  الإنابةالرياض العربية فأن تنفيذ  اتفاقيةووفقا لْحكام 

 أخرىالقضائية المرسلة إليها من دولة عربية  الإنابةلدولة عربية أن ترفض تنفيذ  لَ يجوزوبالتالي 

 .(2) على سبيل الحصر الَتفاقيةإلَ في حالَت معينة أوردتها 

  

                                                           

 م.3253( 8الْحكام الْجنبية رقم ) تنفيذ( من قانون 4( و )1المادة ) 1))
 .77الرياض العربية، مصدر سابق، ص، اتفاقيةسلَمة، احمد عبد الكريم،  2))

https://legaladviceme.com/legal-dictionary/440/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89
https://legaladviceme.com/legal-dictionary/440/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89
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 :الثاني المطلب
 القضائية بالنسبة للمحكمة المنيبة الإنابةثر أ

ائي نصا صريحا يقضي بأن )يكون الإجراء الرياض العربية للتعاون القض اتفاقيةلقد أوردت 

الْثر القانوني ذاته كما لو تم أمام  الَتفاقيةالقضائية وفقا لْحكام هذه  الإنابةالذي يتم بطريق 

( الفقرة 33علية أيضا المادة ) ما نصتوهذا ، (1) (الطالب المختصة لدى الطرف المتعاقد الجهة

م 3227ر لعام التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الْردنية الهاشمية ودولة قط اتفاقية)أ( من 

ر القانوني ذاته الْث القضائية الإنابة"الْثر القانوني للإنابة القضائية يكون للإجراء الذي يتم بطريق 

ن للسلطة الدى الطرف الطالب ". طبقا لنصوص أعلَه يتبين لنا مام الجهة المختصة كما لو تم أ

لإجراء وترتيبا على ذلك ن تفصل في الدعوى االقضائية المختصة في الدولة المنيبة الحق في 

الدليل وكأن المحكمة  ثر من حيث قوةالقضائية الخارجية ذات الْ الإنابةالْثبات الذي نفذ بمقتضى 

جراء وبهذا الصدد نكون أمام جملة من التساؤلَت منها كيف تراقب هذا الإالمنيبة هي التي قامت 

هو موقف المحكمة المنيبة من إجراءات التنفيذ  وما القضائية؟ الإنابةصحة التنفيذ المحكمة المنيبة 

 فرعين: إلىلى هذه التساؤلَت قسم الباحث هذا المطلب وللإجابة ع عيب؟ ما شابهذا إ

 .الإنابةتنفيذ صحة سلطة المحكمة المنيبة في مراقبة  الْول:الفرع 

 .جراءات التنفيذموقف المحكمة المنيبة من إ الثاني:الفرع 

 الإنابةسلطة المحكمة المنيبة في مراقبة تنفيذ  :ولالفرع الأ 

عمال القاضي القضائية من خلَل أ الإنابةقاضي المنيب مراقبة صحة تنفيذ يتعين على ال

 الإنابةتم تنفيذ  فاذاائية بشكل صحيح القض الإنابةيحكم إجراءات الإثبات  المناب للقانون الذي

                                                           

 الرياض العربية. اتفاقية( الْثر القانوني للإنابة القضائية من 32نص مادة ) (1)
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، مع مراعاة المبادئ التي (1) جراء كان التنفيذ باطلَبشكل يخالف القانون الذي يحكم الإالقضائية 

القضائية فيقع على عاتق القاضي المنيب مراقبة تطبيق  الإنابةراءات الإثبات محل تحكم إج

لشكلية ومن ثم يحدد ثبات تعد من القواعد اتحكم الإجراء المراد تنفيذه لَن إجراءات الإ المبادئ التي

لم ينص  أخرىجراءات المناب فلَ يجوز له فرض إ القاضيجراءات التي يلتزم بها على ضوئها الإ

لَ عد هذا الإ لَ يستطيعيها القانون كما عل جراء باطل تطبيق إجراءات غير مقررة في التشريع وا 

إذا كان فعلى سبيل المثال لَ الحصر  ،(2) الف للقوانين والمبادئ التي حكم إجراءات الَثباتومخ

جراءات التي الإ القاضي المنيب التأكد من صحة القضائية سماع شهادة شاهد فعلى الإنابةموضوع 

ول أتبعت في سماع شهادة الشاهد والتأكد من قيام القاضي المناب بتحليف الشاهد يمينا بأن يق

ة لْن لم يقم بذلك فأن شهادة الشاهد تكون باطل فاذا ،(3) غير الحق شيء الحق وكل الحق ولَ

ال، ولكن قد حو يجوز الإعفاء منه بأي حال من الْ حلف اليمين شرط أساسي لصحة الشهادة ولَ

داء تمنعه من أ ديانتهعن أداء اليمين أمام القاضي المناب لْن الشاهد  امتناعيثار سؤال في حالة 

ولَ ن ن يمتنع عن حلف اليميا لديانتهلحكم في هذه الحالة؟ من حق الشاهد تبعا ا الحلف فما

ليه كشاهد أن يستمع إ يستطيعلَ نه االغرامة إزاء ذلك كما ب القاضي المناب أن يحكم عليه يستطيع

الشاهد على سبيل  إلىن تستمع اذه الحالة يجوز للمحكمة المنيبة دون حلف اليمين وفي ه

اهد قد ن الشن يتأكد من أاله كما يتعين على القاضي المنيب ذا رأت ضرورة لسماع أقواإ الَستئناس

                                                           

 .385عبد العال، عكاشة محمد، الإنابة القضائية، مصدر سابق، ص 1))
 .433المسيري، فضل ادم، الإنابة القضائية في مسائل المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص 2))
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف )اقسم( ويؤدي الصيغة التي  –( من قانون الإثبات العراقي والتي نصت على )أولَ 328مادة ) 3))

 يجوز لمن وجهت إليه اليمين ان يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك. –اقرتها المحكمة. ثانيا 
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ن يدلي الكلَم فله قادر على اما في حالة كون الشاهد غير سمعت شهادته أمام القاضي المناب، أ

 .(1) الكتابة لَ يستطيعذا كان إ بالإشارة أوشهادته كتابة 

  القضائية: الإنابةحقوق الدفاع في تنفيذ  احتراممدى مراقبة 

ن تحترمها احقوقا للخصم في مواجهه الخصم الآخر وهذه الحقوق يجب  تعد حقوق الدفاع

ممارستها ويكفي لضمان حق الدفاع أن يكمن المحكمة المنابة عن طريق تمكين كل شخص من 

نما وسيلة تهدف  لَ يعتبرالذي الخصوم  مبدأ مواجهة ما يكفلهمن إبدائه وهذا  غاية في حد ذاته وا 

لقاضي ن يراقب اايب دور مزدوج في هذا المجال فعليه حماية حقوق الدفاع وللقاضي المن إلى

يستند  لَوا   أخرىلهذا المبدأ من جهة وأن يحترم هو أيضا هذا المبدأ من جهة  احترامهالمناب في 

لَ عليه وا   الَطلَعفي حكمة على دليل قدم من أحد الخصوم دون إعطاء فرصة للخصم الآخر 

 اتبعهاخلَصة القول أن للقاضي المنيب مراقبة صحة الإجراءات التي  ،(2)كان حكمه باطلَ 

بصوره صحيحة فعلى جراءات ن يتأكد من إتمام تلك الإاالقضائية و  الإنابةلمناب في تنفيذ القاضي ا

حقوق  احترامادئ القانونية منها مبدأ المواجهة بين الخصوم ومبدأ ن يراعي المباالقاضي المناب 

ن هذا ان يحكم ببطلَن الإجراء الذي خالف تلك المبادئ إلَ االقاضي المنيب الدفاع وعلى 

بدأ المواجهة بين عمال بمطلَن قابل للتصحيح أمام القاضي المنيب وذلك بإعطاء فرصة للأالب

، وبهذا يكون (3)خر بالعلم بما تم في الخارج وذلك للدفاع عن مصالحه اطة الطرف الآحالخصوم وا  

ذا وجدها القضائية فإ الإنابةمنيب قد فرض رقابته على مدى صحة إجراءات التحقيق في القاضي ال

 القضائية. الإنابةمن مراحل إتمام تنفيذ  خرىالمرحلة الْ إلىابقة للقانون يقوم بنقلها مط

                                                           

كان  إذاالمعهودة، أو بالكتابة  بإشارته)تعتبر يمين الَخرس ونكوله عن اليمين على العراقي نصت  ( من قانون الإثبات332مادة )( 1)
 يحسنها.(

 431فضل المسيري، الإنابة القضائية في مسائل المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص( 2)
 .381عبد العال، عكاشة محمد، الإنابة القضائية، مصدر سابق، ص 3))
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 جراءات التنفيذإموقف المحكمة المنيبة من : الفرع الثاني

ناوله الباحث تسي وهذا ما ألَ تأخذومن حقها  الإنابةيجوز للمحكمة المنيبة أن تأخذ بإجراءات 

 الفرع:في هذا 

 القضائي  الإنابةإجراءات  نتيجةحكمة المنيبة من قبول سلطة الم: ولأ

ما القضائية  الإنابةي الدعوى فيعد القرار الصادر بخير فالقاضي هو صاحب الرأي الْول والْ

القضائية  الإنابةمن حيث المبدأ بنتيجة إجراءات  لَ يتقيدب ن القاضي المنيإلَ حكم تمهيدي وأ هو

كافيا  واعتبارهوالْخذ به  الإنابةمطلقة في تقدير قيمة الإجراء محل السلطة ال ن القاضي المنيب لهوأ

طة التقديرية للقاضي القضائية مرهون بسل الإنابةلْثبات الوقائع محل النزاع وأن الْخذ بإجراءات 

 دلة متى كانت كافية للفصل في الدعوى.ن يأخذ الْاالمنيب فله 

 القضائية الإنابةات جراءفض إالمحكمة المنيبة في ر  سلطةثانيا: 

وراق الدعوى وجدت في أ القضائية متى ما الإنابةللمحكمة المنيبة ألَ تأخذ بنتيجة إجراء محل 

 الإنابةبإجراءات  لَ تأخذن اكمة المنيبة وفقا للقواعد العامة لتكوين قناعتها فيجوز للمح ما يكفي

ن الحكمة اأمامها و  مرفوعة أخرىمستمدة من أدلة  أخرىوتطرحها جانبا وتقييم حكمها على أسس 

 ع ولَفي النزا لَ تقطعثبات تتفق كلها في طبيعتها فهي ن الْحكام المتعلقة بالإامن هذا تكمن في 

ويجدر بنا للذكر إن ، (1) اعداد القضية للحكم في موضوعها إلىتهدف  تحدد مراكز الخصوم ولَ

سباب ذلك كمة المنيبة أن تبين أالقضائية فعلى المح لإنابةافي حالة عدم الْخذ بنتيجة إجراءات 

 الإنابةسبق مدى سلطة القاضي المنيب من إجراءات  الحكم الصادر في الدعوى ويتضح مما

                                                           

 .443ادم، الإنابة القضائية في مسائل المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص المسيري، فضل 1))



012 
 

 
 

حيح منها متى كان خذ الصير الْدلة وترجيح دليل على آخر وأالقضائية ومدى حريته في تقد

 مام القاضي المنيب.إتباعها أجراءات القانونية الواجب وفق الإمام المحكمة المنابة تنفيذها قد تم أ

 :مطلب الثالثال
 القضائية الإنابةبطلان حكم  

قانون هل تقبله نابة القضائية على نحو مخالف للللإ الإجرائيتنفيذ العمل  ما تمفي حال 

 أمامها؟ل يستبعد من ملف الدعوى المعروض م يشوبه البطلَن وبالتالي هالمحكمة المنيبة أ

لقضائية وسيتم ا الإنابةثر من آثار أقوم الباحث بدراسة حكم البطلَن كعلى هذا السؤال سي للإجابة

 فرعين: إلىالمطلب ذلك من خلَل تقسيم 

 .القضائية الإنابةأسباب بطلَن  الْول:الفرع 

 .القضائية الإنابةأحكام بطلَن  الفرع الثاني:

 القضائية الإنابةأسباب بطلان  :ولالفرع الأ 

ثار ليه من آإ ما تؤدي إلىت القانون عموما ويعد من أهم الجزاءات يعد البطلَن من مشكلَ

وكما  (1)نتاج الآثار القانونية( عدم إ إلىالذي يؤدي  )العيبفعرفه البعض من الفقهاء على أنه 

الآثار التي عرف بأنه )وصف يلحق العمل القانوني ويمنع لوجود عيب في هذا العمل من ترتيب 

 .(2) ب أصلَ على مثل هذا العمل(رتتت

ذا إجراء باطلَ الإردني )يكون ( من قانون أصول محاكمات مدنية ال34ْالمادة ) نصتحيث 

ولَ يحكم بالبطلَن  ذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم،إ أونص القانون على بطلَنه 

                                                           

 .332العامة للتكيف القانوني للدعوى، دار الفكر العربي، القاهرة، ص النظرية(، 3228محمود، ابراهيم محمد، )( 1)
 .2ة، الطبعة الَولى، ص(، نظرية بطلَن التصرف القانوني، دار النهضة العربية، القاهر 3222الشرقاوي، جميل، )( 2)
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 ن المشرعافيتبين من النص السابق  (1) صم(جراء ضرر للخالإذا لم يترتب على إرغم النص عليه 

حجر  يعتبرسباب وحالَت البطلَن كما الْردني أخذ بمعيار تحقق الغاية من الإجراءات لتحديد أ

ء نص القانون صراحة على جراء سواالغاية من الإ ساس في نظرية البطلَن هي فكرة تحققالْ

 أومعيار الذي بموجبه يقرر البطلَن هو الجراء لم ينص فأن عدم تحقيق غاية من الإم البطلَن أ

 .لَ يقرر

 كالتالي:القضائية  الإنابةالمتعلقة بسباب البطلَن وعليه يمكن حصر أ

 القضائية الإنابةبطلَن القرار الصادر ب -3

القضائية وبطلَن  الإنابةالقضائية بطلَن الإجراء محل  الإنابةرتب على بطلَن القرار الصادر بويت

 الإنابةلحكمه ويكون القرار الصادر ب ساساوضوع الدعوى الذي يجعل من هذا الإجراء أالحكم في م

جراءات التحقيق في الدعوى جميع إ باتخاذبة المحكمة المنابة ناإ ما تضمنالقضائية باطلَ إذا 

 الإنابةأجنبيا بمقتضى  أوفاذا أناب القاضي قاضيا وطنيا  ويعد هذا البطلَن متعلق بالنظام العام

جراء باطل بطلَنا مطلقا قبل المحكمة المنيبة إالقضائية في الفصل في القضية كلها عد ذلك من 

،حيث يعد هذا البطلَن  (2)لمخالفة القاضي لحكم القانون الذي يتوجب عليه الفصل في المنازعة 

 نكار للعدالة. بمثابة إ

 الَختصاصالقضائية لعدم  الإنابةبطلَن  -3

بالنزاع المعروض عليها ومكانيا ن محكمة غير مختصة نوعيا صدر القرار ع ذا ماإ

وهذا  البطلَن القضائية في هذه الحالة الإنابةفيعد حكم النوعي يتعلق بالنظام العام  فالَختصاص

ية اعمان لرئيس محكمة بد استئنافن إنابة محكمة امحكمة التمييز في قرار صادر لها ) أكدتهما 

                                                           

 .3237لسنة  وتعديلَته 3288لسنة  34قانون أصول المحاكمات المدنية الْردني رقم  1))
 .326عبد العال، عكاشة محمد، الإنابة القضائية، مصدر سابق، ص (2)
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من قانون أصول محاكمات  84إجراء غير قانوني ويخالف أحكام المادة  كشفالالسلط في تنفيذ 

 اختصاصن دائرة النظام تحديد الصلَحية نجد  33/3282نظام رقم  إلىالمدنية لْنه بالرجوع 

وطالما أراضي بلدة الفحيص واقعة ضمن  وما يتبعهاعمان تشمل محافظة البلقاء  استئنافمحكمة 

 المحكمة بإجراءن تنيب هذه افيغدو من غير الجائز  الَستئناف لمحكمة الإقليميةالصلَحية 

ذاتها القيام بذلك فيعد هذا الإجراء غير  الَستئنافالكشف محكمة بداية السلط ويقتضي من محكمة 

 .(1) قانوني مما يستوجب نقض القرار المميز لهذا السبب(

اليمين وعدم دعوة الخصوم لحضور إجراءات التنفيذ  داء الشاهدالقضائية لعدم أ الإنابةبطلَن  -1

  .القضائية الإنابة

ن هذا الإجراء ادته فدلَء بشهاداء اليمين قبل الْم يطلب القاضي المناب من الشاهد أذا لإ

داء بالرغم من أ الَستئناسن تأخذ بهذه الشهادة على سبيل ن للمحكمة المنيبة أيكون باطلَ بيد أ

 الإنابةبمقتضى  المتخذةضرورة علم الخصوم بالإجراءات  استلزمأن القانون  اليمين بشأنها كما

ن اغفال القاضي المناب عن تكليفهم حتى يتسنى للخصوم تحضير دفاعهم وأالقضائية ذلك 

 .(2) خلَل بحق الدفاعيرتب البطلَن لما يترتب عليه من إن االحضور من شأنه ب

 .الإنابةلتجاوز القاضي المناب حدود  الإنابةبطلَن  -4

قصر في أداء  فاذاطلب منه  القضائية في حدود ما الإنابةبتنفيذ  الَلتزامعلى القاضي المناب 

القاضي  ما جاوزذا القضائية وا   الإنابةالقرار الصادر له بجراء المحدد في مهمته على تنفيذ الإ

لَ وهذا البطلَن  ئية ترتب على ذلك بطلَن عملهنابة القضامناب الحدود المرسومة له وفقا للإال

                                                           

 ، منشورات دار العدالة.33/1/3223)هيئة خماسية(، تاريخ  3523/3222تمييز حقوق رقم  1))
 .455، فضل آدم، الإنابة القضائية في المسائل المدنية والتجارية، مصدر سابق، صالمسيري 2))
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 أومام المحكمة المنيبة كما يجوز التنازل عنه صراحة النظام العام فيجوز التمسك به أب يتعلق

 ضمنا.

 القضائية الإنابةن حكام بطلا أ: الفرع الثاني

قضائية من خلَل التعرض لتصحيح الإجراء ال الإنابةوم الباحث بدراسة احكام بطلَن سيق

 .القضائية الإنابةتقل لبيان كيفية الحكم ببطلَن القضائية ثم نن الإنابةالباطل محل 

 القضائية الإنابةتصحيح الأعمال الباطلة محل  أول:

شكلي  أوح عملَ سابقا مشوبا بعيب موضوعي " التصحيح: هو العمل القانوني الَرادي الذي يصح

لي يحول دون وبذلك تتوافر في العمل شروطه الْمر إ ضافة العنصر الذي ينقصهوذلك بإ

 .(1)بطلَنه"

 لقد قسم الفقه التصحيح على نوعين وهما:

 .جرائيالعمل الإ تكملة أوالتصحيح بزوال العيب  -3

بطال إلى صرار عفي التمسك بالشكلية والإ المغالَةن من ة أي أالشكليجراء في ويتم هذا الإ

التي تقضي بمشروعية  مر يجزعه المنطق وتتأذى منه العدالةإجراء من الممكن تصحيحه أ

لها وترتيبا على ذلك فأنه يقع  لَ مبررضافية تحميل الخصوم مصاريف إ إلىالتصحيح بالإضافة 

بطلَن الإجراء إذا ما أكتشف أن أحد الخصوم لم يحضر على عاتق القاضي المنيب تفادي الحكم ب

 لَ يدفعحتى  القضائية الإنابةلقضائية بل يتعين عليه مناقشة الإجراء محل ا الإنابةإجراءات تنفيذ 

                                                           

 .456آدم، الإنابة القضائية في المسائل المدنية والتجارية، مصدر سابق ص المسيري، فضل 1))
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لَ من تاريخ تصحيحه كما يلزم بالإجراء إ لَ يعتد، وفي كل الْحوال (1) حقوق الدفاع احترامبعدم 

 :ما يليلصحة التصحيح 

 جرائيالمقرر قانونا للقيام بالعمل الإ يتم التصحيح في الميعادن أ. 

 ن يكون التصحيح بناء على طلب أحد الخصومأ. 

 جراءيح بالتنازل عن التمسك ببطلَن الإالتصح -3

صراحه  ذا تنازل عنه من شرع لمصلحتهلَن مقرر لمصلحة خاصة فيزول عنه إذا كان البطإ

فاع وقد يكون التنازل في مذكرة د أورة بيان مكتوب صو  أوفي الجلسة  شفاهه أو تنازله وبإعلَن

 يجوز التنازل عنه. ذا كان البطلَن متعلق بالنظام العام فلَضمنيا أما إ

 القضائية الإنابةببطلان  ثانيا: الحكم

نما تحكم به المحكمة إ القانون،بقوة  لَ يقعالبطلَن  ناصل الْ بالطريق ذا تمسك به أحد الخصوم وا 

ن الحكم بالبطلَن يكن من النظام العام، فالقاعدة أ الذي رسمه القانون وفي الوقت المناسب مالم

 وجعل حكم البطلَن جوازيا فلها استثنائيةشروطه لكن نص القانون في حالَت  وجوبيا متى توافرت

المدعى القضائية  الإنابةتراه من ظروف وعليه أن الإجراءات محل  أن تحكم به بحسب ما

ثارها حتى يحكم القاضي المنيب ببطلَنها سواء كان البطلَن صحيحة ومنتجه لآببطلَنها تعد 

 بمصلحة الخصوم. أومتعلقا بالنظام العام 

 القضائية ب: الإنابةه تتمثل آثار حكم البطلَن على وعلي

 ثاره القانونية نتاج آحيث يتم تجريد الإجراء المعيب من إ ذاته:المعيب  جراءالإثر الحكم على أ

، ومن (1) وبمعنى آخر الإجراء المعيب كأن لم يكن داء وظائفه في سير الخصومةيله عن أوتعط

                                                           

 .322عبد العال، عكاشة محمد، الإنابة القضائية في المسائل المدنية، مصدر سابق ص 1))
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 تقرير الخبير يهدر ما أون بطلَن شهادة الشاهد ايها لذا فوراق الدعوى التي بني علثم ابعاده من أ

 التقرير الخبرة. أونتج من هذه الشهادة 

 كم ببطلَن الإجراء المعيب والإجراءات الح لَ يمسجراءات السابقة: أثر حكم البطلَن على الإ

 ذا لم تكن مبنيه عليه.السابقة عليه بل تبقى هذه الإجراءات صحيحة ومنتجة لآثارها إ

  أثر حكم البطلَن على الإجراءات اللَحقة: أن بطلَن العمل اللإجرائي ذاته يجري وراءه بطلَن

 ن تكون مبنية عليه.ط أالْعمال الإجرائية اللَحقة بشر 

 اختلَفالمنابة والمحكمة المنيبة فيها  القضائية بالنسبة للمحكمة الإنابةأثر  إنصة القول خلَ

بمقتضى  المنفذةلقضائية الداخلية والخارجية كما أتضح أن الإجراءات ا الإنابةفي إجراءات التنفيذ 

كما  المحكمة المنيبة وكأنها هيه التي قامت بتنفيذهمام القضائية له أثر من حيث قوه الدليل أ الإنابة

يل أثبات في الدعوى وذلك لْن القضائية في حالة وجود دل الإنابة إلىتلجأ  أن المحكمة المنيبة لَ

 .القضائية له الْثر القانوني ذاته كما وضح سابقا الإنابةب اتخاذهأي إجراء يتم 

 

 

  

                                                                                                                                                                          

 .423سابق، ص مرافعات، مصدرأصول  مسلم،احمد  1))
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 :الفصل الخامس
 والنتائج والتوصيات الخاتمة

 الخاتمة  ول:أ

ت هذه توصلوقد جراءات الحقوقية( لإالقضائية في ا الإنابةموضوع )تناولنا في هذه الدراسة 

  وتوصيات.عدة نتائج  إلىالدراسة 

 نتائجثانيا: ال

السلطة القضائية المنابة  إلىقدم من السلطة القضائية المنيبة القضائية هي طلب ي الإنابة  -3

 الدعوى.لجمع الْدلة المنتجة في  أوإجراء من إجراءات الإثبات  لَتخاذ

الفقهاء  اجمع الخاصة وقد العلَقات في القضائية الإنابة أي القضائي الإجراء محل هذا حصر -3

 .الشخصية حوالوالْ والمدنية التجارية المسائل في متعلقا الإجراء ذلك محل يكون نأ على

المساس  الإنابةإذا كان من شأن  أو الَختصاصلعدم  القضائية إما الإنابةقد يتم رفض تنفيذ  -1

السلطة التقديرية  وللقاضيالقضائية الدولية  الإنابةبالنظام العام وسيادة الدولة فيما يتعلق ب

في حالة وجود دليل لَ القضائية إ الإنابةرفض  إلىي تقدير العذر الذي يلجأ بموجبه الواسعة ف

  لحسمها.يل كاف دل أوملزم للمحكمة 

من أبرز ما أفرزته الثورة المعلوماتية في الوقت الحالي هو ظهور شبكة الْنترنيت والتي تعتبر  -4

من الظواهر التي تسهم بدور أيجابي على الصعيد الداخلي والخارجي كوسائل إلكترونية 

المستخدمة مستخدمة في حل النزاعات بما توفره من عملية الْسراع وتسهيل الإجراءات والطرق 

لسماع شهادة الشهود او بالنسبة  التلفونومؤتمرات  في حلها مثل مؤتمرات الفيديو كونفرانس

 .ليمين الذي يجب أن يكون لهم عناوين ألكترونية للتبليغلحلف ا
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لوسائل التقدم العلمي والتكنلوجي ومنها الوسائل الإلكترونية دورا فعالَ في مجال التعاون  -5

توفره من السرعة والسهولة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها ويمكن أعتبار  القضائي الدولي بما

التنفيذ الْلكتروني للإنابة القضائية أحد التجارب التي تعكس صورة أيجابية لْستخدام مثل هذه 

 الوسائل الحديثة في عملية التنفيذ.

 الدبلوماسية السلطات طريق عن أو القضائية، السلطات طريق القضائية عن الإنابة تنفيذ يتم  -6

المشتركة بين الدول  الَتفاقيات أوالدولية طبقا للمعاهدات  الإنابةالقنصلية في مسائل  أو

 الْعضاء.

 اتخاذه تم لو كما القانوني الْثر نفس القضائية الإنابة طريق عن اتخاذه تم الذي للإجراء يكون -7

 أمام المحكمة المنيبة.

 التوصيات ثالثا:

إجراءات غير  أخرىأمور شمل تمتد و تالقضائية ل الإنابةبالتوسع المشرع العراقي بنوصي  -3

  الْردني.ومنها التنفيذ القضائي أسوة بالمشرع الإثبات 

ظام كة قضائية مزودة بنعلى تأسيس شب الَردني العملوالمشرع  لمشرع العراقينأمل من ا -3

والتي من خلَلها يستطيع الْشخاص الحصول  الإلكترونيةقضائي كعمل بوابة للمحاكم 

القضائية على الصعيدين الداخلي والدولي  الإنابةايا وتسليم الطلبات المتعلقة بعلى القض

عرقلة  إلىتؤدي  استثنائيةالمحاكم في حال ما طرأ على البلد من ظروف وذلك لمساعدة 

 سير الدعوى.

 بعض الدول العربية ومنهاقد يتعارض أستخدام وسائل التقدم العلمي والتكنلوجي مع أحكام  -1

بالرغم من الفائدة الكبيرة  دولة الْردن ودولة العراق لعدم وجود أستخدام لمثل هذه التقنيات
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فتنفيذ الإنابة القضائية بهذه الطريقة سوف يواجه صعوبة كبيرة لذا التي تعود من خلَله 

كل من المشرع الْردني والمشرع العراقي بتوسيع أحكام الإنابة القضائية والعمل نوصي 

 .نع عن تنفيذ الإنابة الْلكترونيةتنظيم قانون خاص ومستقل كما نوصي بتخفيف المواعلى 

 فأرجو من الله التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين وختاماا 
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 المراجعالمصادر و  قائمة

 القرآن الكريم

 المعاجم   اولا:

 ( ،مختار الصحاح، مكتبة لبنان، لبنان.3221محمد بن أبي بكر الرازي ،) 

 دار صادر، بيروت.3، ط3محمد بن مكرم بن منظور، معجم لسان العرب، ج ، 

 الكتب ثانياا:

 ( ،النظرية العامة للتكيف القانوني للدعوى، دار الفكر العربي، 3228ابراهيم محمد محمود ،)

 القاهرة.

 ( ،نظرية الدفوع في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الَسكندرية.3285ابو الوفا، احمد ،) 

 ( ،الإنابات والإعلَنات القضائية، معهد البحوث والدراسات العربية.3262إدوار عيد ،) 

 ( ،مبـادئ واحكـام القـانون الَداري، الطبعـة 3222البرزنجـي، عصـام، علـي محمـد بـدير ،)

 .433ة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، صالرابع

 ( ،السلطة التقديرية في الفقه الَسلَمي، ط3227بركات، محمود محمد ناصر )دار 3 ،

 النقاشي، عمان.

 ( ،التعاون الدولي في تنفيذ الْحكام الجنائية الْجنبية "دراسة مقارنة 3227جمال سيف فارس ،)

 "، القاهرة: دار النهضة العربية.

  مع المبادئ  3262لسنة  81الرحمن العلَم، شرح قانون المرافعات المدنية رقم د. عبد

 ، مطبعة العاني.3273القانونية لقرارات محكمة التمييز العراقية، بغداد 

 ( ،أصول مرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة.3223الدكتور احمد مسلم ،) 
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 ( ،الإعلَن القضائي بين ق3221دويدار، طلعت محمود ،) يمة في الدعوى ومبدأ سلطان

 الإرادة في الخصومة، دراسة مقارنة، منشأة المعارف الإسكندرية.

 ( ،الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الْردني، 3227الزعبي، عوض أحمد ،)

 ، الَردن.324ص

 ( ،3235زياد ابراهيم شحاتة ،)القضائية الدولية دار النهضة العربية، القاهرة. الإنابة 

 ( ،الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، 3264السنهوري، عبد الرزاق ،)نظرية 

 الَلتزام بوجه عام، دار النهضة العربية، القاهرة.

 ( ،نظرية بطلَن التصرف القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة، 3222الشرقاوي، جميل ،)

 الطبعة الَولى.

 ( ،3286عبد العال، عكاشة محمد ،) ،الَجراءات المدنية والتجارية الدولية، مطابع الَمل

 بيروت.

 ( ،3224عبد العال، عكاشة محمد ،)القضائية في نطاق العلَقات الخاصة الدولية،  الإنابة

 دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية.

 ( ،بعض اوجه الإثبات الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة.3227عبد المنعم زمزم ) 

 (، الندب للتحقيق، دار الجامعة الجديدة، الَسكندرية، ص 3227وجي، علي عبد القادر، )القه

378. 

 ( ،الَختصاص القضائي وتنفيذ الْحكام الْجنبية، دار النهضة 3223الكردي، جمال محمود ،)

 العربية، القاهرة.

 ( ،3225المسيري، فضل آدم ،)دار النهضة القضائية في المسائل المدنية والتجارية،  الإنابة

 العربية، القاهرة.
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 ( الموجز في مبادئ القضاء المدني، القاهرة: دار الفكر العربي.3277وجدي راغب ،) 

 الرسائل الجامعية ثالثاا:

 ( ،دور القاضي في الإثبات، رسالة دكتوراه، جامعة 3223سحر عبد الستار أماح يوسف ،)

 عين الشمس، القاهرة.

 ( ،دور 3224طه، جبار صابر ،)القضائية في القانون الدولي الخاص واحكماها في  الإنابة

 ضوء اتفاقيات الرياض العربية للتعاون القضائي، جامعة صلَح الدين، العراق.

 ( ،3225عباس، عبد المطلب حسين ،)القضائية في القانون الدولي، رسالة ماجستير،  الإنابة

 كلية القانون، جامعة بغداد، العراق.

 العال، )د.ن( الوكالة في الفقه الإسلَمي مع التطبيق مع الوكالة بالعمولة،  عبد الفتاح، عبد

 .31، كلية الحقوق، القاهرة، صأطروحة دكتوراه

 جراءات الجنائية القطري، رسالة القضائية في قانون الإ الإنابة(، 3237، صالح عبد الله )الوارد

 ماجستير، جامعة قطر، كلية القانون، القسم العام.

 البحوث والمقالت المنشورة في المجلات :رابعاا 

  القضائية الدولية، جامعة الموصل، مجلة كلية القانون  الإنابةالجبوري، زينة حازم، طرق تنفيذ

 للعلوم القانونية والسياسية.

 ْبغداد، خرىالدكتور رشدي خالد، اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين العراق والدول ال ،

 .3283البحوث القانونية سنة منشورات مركز 

  سلَمة، أحمد عبد الكريم، مسائل الإجراءات في الخصومة المدنية الدولية بحث منشور في

 ، القاهرة.3286( 43المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد الثاني )
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 ( ،دور 3231عبد الرسول عبد الرضا جابر ،)القضائية الدولية في تحقيق التعايش بين  الإنابة

 النظم القانونية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بابل، العراق.

 ( ،دور 3231مكي، ايمان طارق، جابر، عبد الرسول عبد الرضا ،)القضائية الدولية  الإنابة

 في تحقيق التعايش بين النظم القانونية، بحث منشور كلية التربية، جامعة بابل، العراق. 

 الأنظمة والقرارات الدوليةوالمعاهدات و  التفاقيات خامساا:

 3281الرياض العربية للتعاون القضائي  اتفاقية. 

 

 


